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 وعرفان شكر
 

 .ىدا العمل  لإنجازي وفقني ذالحمد والشكر لله سبحانو وتعالى ال        

كان ليم الفضل في الوصول  نيذكما أتقدم بالشكر والعرفان لموالدين الكريمين، ال
في  ستئنافالالقواعد التي مكنتني من ا المستوى ، فيم من أسسوا لي اذالى ى

 التعمم والتحصيل العممي. ستكمالاو الدراسة ، 

،  "براىيمإديدي "ي المشرف الدكتور ذلى أستاإ حترامياو كما لا أنسى شكري    
ة الدين أشرفوا عمى تكويني في جميع المراحل ذلى جميع  المعممين والأساتا  و 

لى المتوسط، مرورا بالثانوي، حتى إ يبتدائالاالتعميمية التي مررت بيا، من 
 لى الجامعة .إالوصول 

جميع موظفي وعمال جامعة الشييد حمو لخضر إلى موصول أيضا  والشكر
 .بالوادي 

 . حتراموالالى كل ىؤلاء ليم مني جزيل الشكر والتقدير إ

 

 

 

 



 ىداءالإ
ن يطيل لى أمي وأبي ،وأطمب من العمي القدير أإا العمل المتواضع ذأىدي ى   

  .في أعمارىم، ويحفظيم دخرا وسندا لي

ياىا في ا  لى الزوجة الكريمة ، وأتمنى أن يوفقني الله و إا ذكما أىدي عممي ى   
 تربية أولادنا.

أن يوفقيم ويسدد خطاىم،  الأعزاء كل باسمو وأطمب من العمي القدير أبنائيلى ا  و 
، رتحموااو يم أين ما توجيوا ن ينور طريقأالكريم ، وفي الدراسة ، و  نالقرآفي حفظ 

 وأن يرزقيم الصحبة الصالحة ، ويجنبيم رفقاء السوء .

 لتوفيق والنجاح .باخوتي الأعزاء وأدعوا الله ليم إلى ا  و 

 كانوا . لى جميع أىمي ، وأحبائي ، وأصدقائي أين ماا  و 

ا ذى لإنجاحالمساعدة و ين قدموا لنا يد العون ذلى جميع الزملبء في العمل الا  و 
 لمشروع العممي. ا

 .لى كل ىؤلاء تحياتي الخالصة إ
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لى إالتحكيم التجاري من أىم الطرق البديمة لتسوية المنازعات التجارية دون المجوء  يعتبر  
ىاتو الفكرة مند القدم عند العرب ، حيث كان نظام العشائر والقبائل ،  نتشرتاالقضاء ، وقد 

 عات .في المناز  الفصلبسمطة قضائية تختص  نعدامالى التحكيم في ظل إ يمجؤون افكانو 

 بإرادتيمطراف حيث يعرف التحكيم عمى أنو نظام قضائي من نوع خاص يختار فيو الأ
، أو قد مة الفصل في المنازعات التي نشأتمكتوب مي تفاقاقضاتيم ويخولونيم بموجب 

، المبادئ وأحكام القانون والعدالة، وفق علبقتيم العقدية أو الغير عقدية تنشأ بينيم بخصوص
 . 1م يفصل في النزاعحكم ممز  بإصدار

والأوضاع المتبعة في  الآجالي يحدد ذال العنصر الأساسيطراف النزاع أرادة إو تعتبر 
جراءات المتبعة  يقوم بيا أطراف مجموعة الإعبارة عن ىي التي  مية ،ويالخصومة التحك

لك ىيئة التحكيم وفقا لنظام يرسمو الأطراف في ذالخصومة أو ممثمييم ، ويساعدىم في 
 .  2، وقانون المرافعاتالتحكيم ، وقانون التحكيم تفاقا

مفصل في المنازعات التجارية ،وخاصة الدولية منيا  لونظرا لممزايا التي يتمتع بيا التحكيم 
ن المجوء إوالتي تأتي في مقدمتيا السرية والسرعة والحفاظ عمى العلبقات بين الأطراف ، ف

مية دولية من ينشاء محكمة تحكإلى إلدول جديا اليو أصبح أكثر من ضرورة .حيث سعت ا
 .، والتي حثت الدول الى حل المنازعات بطريقة سممية 1899خلبل اتفاقية لاىاي سنة 

                                                           
دريس كمال فتحي ، محاضرات في التحكيم التجاري الدولي ) ألقيت عمى طمبة السنة الثانية ماستر (، فرع قانون  - 1
 .05، ص 2021عمال ، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة الشييد حمو لخضر ، الوادي ؛ أ
دارية الجزائري ( المدنية والإ الإجراءاتلنزاعات ) حسب آخر تعديل لقانون مناني فراح ،التحكيم طريق بديل لحل ا- 2

 .168، ص 2010، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر 02طبعة 
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كما وضعت لجنة الأمم المتحدة قانونا  ،1بواسطة المساعي الحميدة والوساطة والتحكيم
صدارىا إو الدول عند لكي تسترشد ب 1985جوان 21لمتحكيم التجاري الدولي في  نموذجيا

كثيرا من ىيئات التحكيم كونو التطبيق الموحد لمتحكيم  عتنقتواوقد  ،لتشريعات جديدة 
 . 2جراءاتالتجاري الدولي من حيث الإ

لا أن الواقع حتم إورغم أن الجزائر كانت من أىم المعارضين لفكرة التحكيم وخاصة الدولي ، 
جراءات المدنية لك تبنت الفكرة بموجب قانون الإذوب ، ستراتيجيةالاعمييا التراجع عن ىاتو 

 .  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08دارية والإ

 :  الأىمية العممية والعممية لمموضوع

ا الموضوع كونو يعد من أبرز المواضيع التي خصيا الباحثين في ذتتضح الأىمية العممية لي
الموجودة  الثغراتغطية النقص وسد لك لتذو ، بمركز خاص قتصاديوالاالمجال القانوني 

عمى مستوى قوانين الدول النامية والتي تؤدي في أغمب الأحيان الى كسب المتعامل الأجنبي 
ا ذأما بالنسبة للؤىمية العممية فتكمن في نقص الثقافة القانونية في ى ،مية يلمخصومة  التحك

مما يؤدي بيم الى خسارة  الجزائريين قتصاديينالاالمجال لدى العديد من المتعاممين 
 مية وتعويض المتعامل الأجنبي بمبالغ باىظة .يالخصومة التحك

 :  الموضوع ختياراأسباب 

ا الموضوع ىي الرغبة في معرفة الأسس التي تقوم ذلى دراسة ىإومن أىم الأسباب الدافعة 
لمؤسسي ،  ا اذ؛في التحكيم الحر وك نقضاءىااو مية وكيفية سيرىا يعمييا الخصومة التحك

                                                           
في الحقوق ،فرع قانون أعمال، جامعة أكمي محند  سرور ياسين ، خادر نادية ، الخصومة التحكمية ، مدكرة ماستر - 1

 .02، ص 2016ة ،أولحاج ، البوير 
 2017جوان  جامعة سيدي بمعباس ،،02ج 08موسى بوكريطة ؛ مجمة الحقوق والعموم السياسية ؛ العدد - 2
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مية وأييما الأنجح؛ خاصة يخفاق الخصومة التحكإا لموقوف عمى السر وراء نجاح أو ذوى
الدولية التجارية بنسبة كبيرة وتكمف الخزينة مبالغ باىظة من  قضاياىاوأن الجزائر تخسر 

 التعويضات .

اىمة في فيم مس،لمالمكتبة الجامعية  لإثراءسياما متواضعا إكما أمل أن تكون ىاتو الدراسة 
جراءاتوثقافة التحكيم   . قتصادينوالا القانونيينلدى الباحثين  وا 

 أىداف البحث :

عمى الصعيد براز الأىمية التي يكتسييا التحكيم التجاري إلى إنيدف من خلبل ىاتو الدراسة 
وكيف ساير المشرع الجزائري التطورات الدولية في ىدا الشأن عن طريق  الوطني والدولي ،

الأجنبي والدفع بعجمة  ستثمارالا ستقطابابغية  ، الدولية تفاقياتوالاشريعات الوطنية  الت
 لى الأمام .إالتنمية 

 :شكالية المطروحة الإ

لك ذن إطريق بديل عن القضاء ، ف عتبارهابونظرا لمطبيعة الخاصة التي يتميز بيا التحكيم 
جراءات المعمول تمف عن تمك الإتخ ، ميةيجراءات خاصة بالخصومة التحكإيستمزم توافر 

كما أن وجود أنواع عديدة من التحكيم والتي من بينيا التحكيم ، بيا في الخصومة القضائية 
مية حسب يالمتبعة في الخصومة التحك الإجراءاتالحر والمؤسسي يستمزم أيضا التنوع في 

مية بأنواعيا يالتحكىل النظام القانوني لمخصومة : شكالومن ىنا نطرح الإ .طبيعة كل نوع 
 ؟القضاء  كفيل لحل النزاع كبديل عن
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 منيجية الدراسة :

لك من خلبل وذفي دراستنا المنيج الوصفي التحميمي ؛  تبعنااالسابقة  ةشكاليالإ عن وللئجابة
مية في ظل التشريع يتحميل وشرح مختمف النصوص القانونية التي تنظم الخصومة التحك

ا التطرق لبعض ذون قد يختاره الأطراف في التحكيم الحر، وكباعتباره قان ،الجزائري 
لمتحكيم التجاري  1965واشنطن لسنة  تفاقيةاه ذالدولية، وخصصنا في دراستنا ى تفاقياتالا

كما  ،مية قد يختاره الأطراف في التحكيم المؤسسي يباعتباره قانون مؤسسة تحك،الدولي 
الدولية والموائح الدولية ولبعض  تفاقياتالابعض  لىإالمنيج المقارن بالتطرق عمى  عتمدناا

كتسي تجراءات التي أو لتغطية النقص في الإ ستدلالالالك عمى سبيل ذالقوانين المقارنة ، و 
 محل الدراسة.    تفاقياتوالاالقوانين 

 الدراسات السابقة : 

سعيداني صارة ،  عداد الطالبةإكرة من ذمن بينيا م ، والتيأما فيما يخص الدراسات السابقة
كرة تخرج لنيل شيادة الماستر تخصص قانون ذم ،مية يالخصومة التحك إجراءاتبعنوان 

كرة أخرى من ذضافة الى مإسعيدة ، ،جامعة الدكتور مولاي الطاىر    ،2016سنة  قتصاديا
شيادة الماستر تخصص قانون كرة لنيل ذعداد الطالبين سرور ياسين و خادر نادية ،مإ

نيا تتشابو في بعض أورغم ، البويرة  –معة أكمي محند أولحاج ؛ جا 2016نة ، سأعمال 
، حيث أن دراستيم كانت تتصف بالعمومية الا، مذكرتناليو في إلى ما تطرقنا إالجوانب 

 ؛ وىو ماكانت في التحكيم الحر أو المؤسسيمية بصفة عامة سواء يتناولوا الخصومة التحك
 ،الجديد لإضافةه ذا جاءت دراستنا ىذ، ليالنقص والدقة البحوث يعترييا بعضجعل ىاتو 

مية يكلى القواعد القانونية التي تنظم الخصومة التحإن طريق التطرق علك ذوتغطية النقص و 
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، بغية الوقوف عمى خصوصية كل منيما ، والمؤسسي كل عمى حدى في التحكيم الحر
 . ية وسريعة وترضي جميع الأطرافجد والفوارق بينيما ، وأييما الأنسب لحل النزاع بصفة

 محاور الدراسة : 

 خاتمة . ،فصمين  ،لى مقدمة إوعمى ىدا الأساس تم تقسيم موضوع الدراسة 

مية في التحكيم الحر،  يالنظام القانوني لمخصومة التحكإلى ، ففي الفصل الأول قمنا بالتطرق
مية في التحكيم الحر ، يحكسير الخصومة الت اجراءاتتحتو مبحثين الأول بعنوان  ندرجاو 

في التحكيم الحر ) القانون  عوارض الخصومة التحكيمية وانقضائياوالثاني بعنوان 
(، أما الفصل الثاني فتناولنا فيو النظام  نموذج 25/02/2008المؤرخ في  09-08الجزائري

ت مية في التحكيم المؤسسي ) المركز الدولي لتسوية منازعايالقانوني لمخصومة التحك
 .(  نموذج–الاستثمار 

المركز الدولي لتسوية منازعات  ختصاصاتابعنوان واندرج تحتو مبحثين أيضا ،الأول 
  .تسوية المنازعات أمام المركز إجراءات، أما المبحث الثاني فكان بعنوان  ستثمارالا

 صعوبات الدراسة :

 اسا في قمة المراجع أما فيما يخص الصعوبات التي صادفنيا في مجال دراستنا فتتجسد أس
وحتى وان وجدت فيي تفتقر لمعديد من المعمومات التي منيا أو المقارنة  الجزائريةسواء 

لك فقد عممنا قدر ذجرائي ، ومع تخدم موضوعنا بشكل مفصل وخاصة ما تعمق بجانب الإ
 خلبل بالمنيجية المقررة .لمام بكل جوانب الموضوع دون الإالمستطاع الإ

 



 

 

 

 ولالفصل الأ

مية في يالنظام القانوني لمخصومة التحك
 التحكيم الحر
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 تمييد : 

يو أطراف النزاع ي يحدد فذ، ىو تحكيم الأو ما يطمق عميو بالتحكيم الخاص فالتحكيم الحر  
جراءات يقومون بتحديد الإكما عزليم وردىم ، ب، ويعينون المحكمين ويقومون الميل والمواعيد

بين طرفي النزاع  تفاقالاايا التحكيم ، ويعتبر التحكيم خاص ولو تم اللبزمة لمفصل في قض
طار تمك إ، طالما أن التحكيم تم خارج ميةيجراءات وقواعد منظمة أو ىيئة تحكإعمى تطبيق 

 .1 المنظمة أو الييئة

، سواء من حيث ىو تحكيم أعد لحالة خاصة بعينيا ن التحكيم الخاص ،إوبعبارة أخرى ف  
، كما التي تطبق عميو والإجراءاتالتحكيم التي تتولاه ، أو من حيث القواعد  تشكيل ىيئة

ليو في بعض إ، ويسود المجوء كون أقل تكمفة وأكثر مرونة وسرعةيتميز بأنو يغمب أن ي
 .2عادة التأمين إالمنازعات البحرية ومنازعات 

كونو يراعي مصالح ا النوع من التحكيم لذلى ىإلم الثالث المجوء احيث تفضل دول الع  
 عتقادللبتجنب التحكيم المؤسسي تالمتعمقة بسيادة الدول ، و  عتباراتالايثير  الدول ، ولا

 .3بتحيز مركز التحكيم لمدولة المقرالسائد 

لى قواعد تخدم إلا إ ،حتكامالا، لأنيا لا تقبل لى التحكيم الحرإوكثيرا ما تمجأ الدولة وأطرفيا 
 . 4مصالحيا وتساىم في وضعيا

                                                           
 .50مناني فراح ، مرجع سابق ، ص - 1
أحمد دواد رقية ، محاضرات في التحكيم التجاري الدولي المؤسسي ؛ مطبوعة موجية لطمبة السنة الثانية ماستر ؛ فرع - 2

 .15، ص  2020، تممسان  بالقايدن العام الاقتصادي ،كمية الحقوق والعموم السياسية ، جامعة أبو بكر القانو 
                                                        .                                                          45، ص  2012، منشورات الحمبي الحقوقية ، لبنان  12، ج  01وة ، التحكيم التجاري الدولي ، ط يمحمد نعيم عم -3
 50مناني فراح ، مرجع سابق ، ص  - 4
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ل مبحثين الأول بعنوان اجراءات سير التطرق اليو في ىدا الفصل من خلبحاول نوىدا ما س
عوارض الخصومة التحكيمية ، والمبحث الثاني بعنوان مية في التحكيم الحريلخصومة التحكا

 وانقضائيا في التحكيم الحر.

 لمبحث الأولا

 مية في التحكيم الحر.يسير الخصومة التحك تإجراءا
 ( نموذج 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08ج   إم إ)ق                   

قانونية القواعد ال ختياراللؤطراف في  كما أشرنا سابقا أن في التحكيم الحر، الحرية التامة في
قيد بأي نظام قانوني موضوع الأصل  في التحكيم الحر عدم التف المطبقة عمى النزاع ،

رض في نصوص الأحكام المبتكرة بسبب غياب اتناقض والتع، ولكن لأجل تفادي المسبقا
الثقافة التشريعية والقانونية ،جرت العادة عمى لجوء الأطراف مباشرة لنظام قانوني معين 

 مية .يسواء كان قانون دولة معينة  ، او قانون مؤسسة تحك

ئري ، كام القانون الجزاحأمية وفق يسير الخصومة التحك إجراءاتلى إلذلك سنتطرق 
 طراف . رادة المختار من قبل الأقانون الإ، باعتباره

حكام التحكيم التجاري في الباب الثاني من الكتاب أنص المشرع الجزائري عمى  ثحي
،  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08دارية جراءات المدنية والإمن قانون الإ،الخامس 

، أما التحكيم التجاري 1038لى ا 1006اد من و خص التحكيم التجاري الداخمي في المف
 . 1061الى  1039الدولي فقد خصو بأحكام المواد من 
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 : البدء في اجراءات التحكيم. المطمب الأول

جرائية المتتابعة التي تستيدف الحصول عمى التحكيم مجموعة الأعمال الإ بإجراءاتويقصد 
لأجل طرح النزاع عمى .و 1حكم من محكمة التحكيم يفصل في النزاع القائم بين الأطراف

 مية يستوجب أن يكون تعينيا صحيحا .يالييئة التحك

 . جراءات التحكيمإبداية  : الفرع الأول 

مية ، لكن يجراءات الخصومة التحكإ فتتاحاحيث لم يحدد المشرع الجزائري ألية من أجل  
قبل  منمكانية عرض النزاع إنممس ما يفيد ،ج إ م  إق  1010بالرجوع الى نص المادة 

 .2ي ييمو التعجيلذو من قبل الطرف الأأطراف التحكيم معا ، 

 : أولا : تحديد بداية اجراءات التحكيم

جراءات التحكيم ، لكن بالرجوع إالمشرع الجزائري نصا صريحا في ما يخص بدء  يردلم  
جراءات التحكيم تبدأ مند إأن  عتباراج ، يمكن إ م إق  1018-1015الى نص المادتين 

 لا يعتبرن التعيين فقط دون القبول قبوليم لمميمة  ،لأ ينمالمحكعلبن المحكم أو إاريخ ت
جراءات إعميو كنقطة لبداية  ستنادالايمكن  مية ومن تم لايتشكيل صحيح لمييئة التحك

 . 3التحكيم

في حين نجد بعض التشريعات تعتمد عمى وقت ابداء طمب التحكيم لأجل تحديد وقت بداية 
، وكدا المشرع المصري .حيث ت عميو قواعد الأونسيترالالتحكيم ، وىوما سار  اجراءات

من قانون التحكيم المصري عمى اعتبار بداية اجراءات التحكيم من يوم  27 نصت المادة

                                                           
 556عبد السلبم ديب ، مرجع سابق ، ص   - 1
 .128، مرجع سابق ، ص  بالعابدسامي  - 2
 .65-64دريس كمال فتحي ، مرجع سابق ، ص  - 3
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وىو ،عمى خلبف دلك  ودلك بشرط عدم اتفاق الاطراف ، تسمم المدعي عميو طمب التحكيم
  1المدعي عميو طمب التحكيم لتحديد تاريخ بداية الاجراءات عمية تحديد ميعاد تسميم ما يترتب

 أىمية تحديد بداية اجراءات التحكيم: -ثانيا

لأجل تقيد ىاتو الأخيرة ،النزاع مطروح عمى ىيئة التحكيم  عتباراوتظير أىمية متى يمكن 
ب ، فحين وجود اتفاق خاص وجبالمواعيد المقررة ليا لمفصل في النزاع المعروض أماميا

عمى ىيئة التحكيم الفصل في النزاع  خلبل الفترة المتفق عمييا ، وفي حالة انعدام  الاتفاق 
أشير من تاريخ التعين أو من  04ينبغي عمى ىيئة التحكيم انياء الميمة التحكيمية خلبل 

تاريخ اخطارىا بالنزاع ، وىدا بغية تحديد مسؤولية المحكمين ،والوقوف عمى مدى بطلبن 
 .2 التحكيميالقرار 

 : طمب التحكيم - الفرع الثاني

و  1010حيث لم يتطرق المشرع الجزائري الى طمب التحكيم ، ولكن بالرجوع الى المادتين  
 ق إ م إ ، نجد أن المشرع الجزائري نص عمى أن النزاع يعرض عمى محكمة التحكيم1018

كيم ، وىو ما يستفاد منو ، كما أوجب اخطار محكمة التحمن قبل الأطراف معا أومن أحدىما
 .3وجوب قيام الطرف المتضرر بتقديم طمب لييئة التحكيم يعرض فيو النزاع القائم

لى إيقدمو أحد الطرفين أو ممثمو القانوني ،  طمبالتحكيم ىو عبارة عن طمب ف منوو  
 .4ستكماليااو جراءات التحكيم إاللبزم لتحريك  تخاذاالطرف الآخر، يطمب منو 

                                                           
مً ، مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماجستٌر فً القانون ، فرع قانون العقود دحمانً فرٌدة ،القوة الالزامٌة للحكم التحكٌ - 1

 .64-64، ص  8102،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ، جامعة البوٌرة ، 
 . 132، مرجع سابق ، ص  عابدمبسامي  -2
 .66دحمانً فرٌدة ، مرجع سابق ، ص  - 3

 65دريس كمال فتحي ، مرجع سابق ، ص   - 4
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 : روط الشكمية لطمب التحكيمأولا : الش

الى طمب التحكيم ولا الى  في التشريع الجزائري الخاصة بالتحكيم وادحيت لم تتطرق الم
  ،ق إ م إ 14ادة العريضة القضائية والوارد في نص الم لولكن بالرجوع الى  شك،شكمو 

، من قبل  ومؤرخة قعة ،ومو ،والتي أوجبت أن ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة 
  1المدعي أو وكيمو أو محاميو ، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف

علبن عنو من طرف محضر قضائي ، أو برسالة ويجب أن يكون الطمب كتابيا ، ويتم الإ
وفي عين  ،شخصيا حضور الطرف الآخر ، غير أن ستلبمبالاشعار إضامنة الوصول مع 

 .2جراءا الإذىمثل  تخاذاالمكان يغني عن 

 : البيانات الواجب توفرىا في طمب التحكيم –ثانيا 

بصفة التحكيم فمم يتطرق الييا المشرع الجزائري توفرىا في طمب ما بالنسبة لمبيانات الواجب أ
إضفاء نوع من المصداقية والأىمية ليدا الطمب لأجل غير أنو ، في مواد التحكيم صريحة 

العريضة القضائية والمنصوص عمييا بموجب البيانات الواجب توفرىا في يمكن ادراج ،
 : 3والمتمثمة في، ق إ م إ 15المادة 

 الجية القضائية التي ترفع اماميا الدعوى . -

 اسم ولقب وجنسية المدعي وموطنو . -

 ن لو موطن معموم ، فأخر موطن لو اسم ولقب وموطن المدعي عميو ، فإن لم يك -

                                                           
 82 ص ب، 80عدد  الاجراءات المدنٌة والادارٌة ، ج ر، ٌتضمن 8112فبراٌر  82، المؤرخ فً  10-12 القانون  - 1

 .8112فبراٌر 
 .130، مرجع سابق ، ص  بالعابدسامي  - 2
 . ، مصدر سابق 8112فبراٌر  82، المؤرخ فً  10-12القانون  - 3



                            الحر التحكيم في ميةيالتحك لمخصومة يالقانون النظام             الأول الفصل 

12 

 

ولقب وصفة ممثمو القانوني أو  واسمي، الاشارة الى طبيعة واسم ومقر الشخص المعنو  -
 الاتفاقي .

 عرضا موجزا لموقائع والطمبات والوسائل التي تؤسس عمييا الدعوى. -

 الاشارة عند الاقتضاء الى المستندات والوثائق المؤيدة لمدعوى. -

مجموعة  نص عمى أنو نجده 01ف  30ولكن بالرجوع الى القانون المصري في مادتو    
لالزامية مع ترك المجال للؤطراف في ادرج أي بيان دو أىمية وتتمثل ىاتو البيانات امن 

تحديد المسائل  –شرح وقائع الدعوى  –: اسم وعنوان المدعي والمدعي عميو في البيانات 
 . 1طمبات المدعي –محل النزاع 

صحة الوقائع، وىو ما يشكل ممف موضوع  تثبتحيث يرفق طمب التحكيم بالوثائق التي 
  .2، ويكون في عدة نسخ بعدد أطراف النزاع وىالدع

 مية في التحكيم الحر .يالقانون الواجب التطبيق عمى الخصومة  التحكالفرع الثالث :

عمى  اىدات الدولية ولوائح التحكيم الدائمة من النصعتخمو التشريعات الوطنية والم كادت لا
طنية نجدىا قد أعطت للؤطراف حرية طار التشريعات الو إ، وفي القانون المختار عمى النزاع

مما عميو الوضع في حالة ،أوسع  نطاقالقانون الواجب التطبيق عمى النزاع في  ختيارا
قضاء التحكيم ىو القضاء الأصيل لمنازعات  عتباراب، عرض النزاع عمى القضاء الوطني

                                                           
 .66دحمانً فرٌدة ، مرجع سابق ، ص  - 1
رق البدٌلة لحل النزاعات طبقا لقانون الاجراءات المدنٌة والادارٌة الجزائري ، مذكرة لنٌل شهادة زٌري زهٌة ، الط - 2

،  8102الماجستٌر فً القانون ، فرع قانون المنازعات الادارٌة ، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ، جامعة تٌزي وزو ، 

 .001ص 
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، كون المحكم لا  التجارة الدولية ، فنجد مبدأ سمطان الارادة مجال تطبيقو بصفة أكثر تحررا
 .  1الوطنية التي يمكن أن يخضع ليا القاضي عتباراتبالايتقيد 

 جراءات .: القانون الواجب التطبيق عمى الإ أولا

القانون الي يختاره الأطراف ، ويمكن أن يترك  فالقانون الدي يطبق عمى الاجراءات ىو
ما أكده المشرع الجزائري من  ، وىوالأمر لييئة التحكيم لتحديد القانون الواجب التطبيق 

 . إم  إق  1043و  1019خلبل نص المادة 

 قانون ارادة الأطراف .  -10

معظم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ، ولوائح مراكز التحكيم الدائمة بحرية  عترفتا
 التحكيم . إجراءاتالقانون الواجب التطبيق عمى  ختياراالأطراف في 

عمى أنو تطبق عمى الخصومة التحكيمية الآجال  ،إ م إ ق 1019 حيث تنص المادة
لك ، وتشير اع المقررة أمام الجيات القضائية، مالم يتفق الاطراف عمى خلبف ذوالأوض

من نفس القانون  الى اخضاع اجراءات التحكيم الى القانون الدي  1043أيضا  المادة 
 .2يختاره الأطراف 

" لطرفي التحكيم الاتفاق عمى يم المصري عمى أنوالتحك من قانون 25المادة  تنصكما 
لمقواعد  الإجراءاتخضاع ىاتو إلك حقيا في ذ، بما في التي تتبعيا ىيئة التحكيم الإجراءات

 .كز تحكيم في جميورية مصر وخارجياالنافدة في أي منظمة أو مر 

                                                           
 .1157، ص  2017،جامعة سيدي بمعباس ،  03،ج  08، العدد موسى بوكريطة ، مجمة الحقوق والعموم السياسية  - 1
 ، مصدر سابق .  8112فبراٌر  82المؤرخ فً  10-12القانون  - 2
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التجاري الدولي لسنة  لمتحكيم النموذجيتكريس لما جاء في القانون  دواىاتو الم حيث جاءت 
القانون الواجب  ختيارامنو والتي نصت عمى حرية الأطراف في  19في المادة  1985

 .1 الإجراءاتالتطبيق عمى 

، جرائية من قبل الأطرافإما بسن قواعد إ، جرائيرادي لمقانون الإحيث يتم التحديد الإ
عضائيا أوعزل  ستبدالاو ت رد اجراءا  ، و اعد في كيفية تشكيل ىيئة التحكيموتتمحور ىاتو القو 

نياء إلى غاية صدور حكم التحكيم أو إ، من البداية التحكيم إجراءات، وتحديد كيفية سير 
لك ذقواعد محددة مسبقا ، و  ختيارا، كما يمكن وتحديد مكان ولغة التحكيم ،جراءات الإ

 .2ة ، واليقين من نجاعة القواعد المختار الإجراءات ختصارالرغبة الأطراف في 

 تدخل ىيئة التحكيم لتحديد القانون الواجب التطبيق عمى اجراءات التحكيم .- 10

، النزاع إجراءاتحيث يمكن لييئة التحكيم التدخل في تحديد القانون الواجب التطبيق عمى 
، مما يوحي ضمنيا بأن حالة عدم تحديديو من قبل الأطراففي  كاستثناء اذويكون ى

، وتتجمى القواعد لى ىيئة التحكيمإمة تحديد القانون الواجب التطبيق عن مي واالأطراف تنازل
، أو الى قواعد قانون وطني معين بالإحالةما إجرائية التي يمكن أن تقررىا ىيئة التحكيم ، الإ
 لى نظام تحكيمي معين .إ

حالة الى قواعد : يمكن للؤطراف الاتفاق عمى  الإ حالة الى نظام تحكيمي معينالإ-أ
ه المراكز ذائية المعمول بيا في مركز من مراكز التحكيم الدائمة ، ويتميز التحكيم لدى ىجر إ

جراءات الخصومة التي تعمل عمى تنظيم إ، و اللبئحةحكام ظم ، تسري عميو الأمنبأنو 
جرائية إن كانت جميعيا تشترك في مسائل ا  ، و مية بطريقة تختمف من مركز لآخريحكالت

                                                           
 .57سابق ، ص  مرجعدريس كمال فتحي ،  - 1
 58مرجع نفسو ، ص  - 2
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ردة في لائحة المركز بشكل اجرائية الو لى فرض القواعد الإإوائح معينة ، وتميل بعض الم
جرائية إعميو الاطراف من قواعد  تفقالزامي بحيث تكون ليا الأولوية في التطبيق عمى ما إ

 .1 حتياطياوتكون لياتو الأخيرة طابع 

دا لم تنص اتفاقية التحكيم عمى إعمى أنو  ،ق إ م إ 02/ 1043حيث نصت المادة 
مية تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراءات يالواجب اتباعيا في الخصومة التحكاءات الاجر 

 . 2مباشرة أو استنادا الى قانون أو نظام تحكيم

 :  جرائي وطنيإلى قانون إحالة الإ-ب

حيث يرى البعض من المشار الييا أعلبه ، 1043من المادة  02وىوما نصت عميو القفرة 
 لييئةنو يمكن إتفاق الأطراف عمى القانون الواجب التطبيق فالفقو أنو في حالة غياب ا

 :3التالية  عتباراتللبلك ذالتحكيم تطبيق قانون دولة مكان التحكيم و 

اتيا ، ذالتحكيم  وعممية ،نكار الروابط العضوية بين دولة مقر التحكيم إنو لا يمكن أ-       
لك عند تخمف ذمية ، و يعممية التحكحيث يمكن لقضاء بمد التحكيم تقديم المساعدة في ال

وبالنظر في الطعن بالبطلبن لحكم ، والتحفظية، وفي اتخاد التدابير الوقتية لأطرافاتفاق ا
 التحكيم 

راف زعاج لدى الأطي نوع من الإأجراء التحكيم ، لا يخمق إن تطبيق قانون دولة محل إ -
 لمتحكيم . مقر ختاروىاا، ما داموا قد لأنيم عمى عمم بقوانين البمد

                                                           
ال ، كمية الحقوق والعموم سرور ياسين ، خادر نادية ،الخصومة التحكمية ،مذكرة لنيل شيادة الماستر ، فرع قانون أعم-1

 . 67، ص  2016السياسية ، جامعة أكمي محند أولحاج البويرة ، الجزائر 
 . ، مصدر سابق 8112فبراٌر  82المؤرخ فً  10-12القانون  - 2
 .59دريس كمال فتحي ، مرجع سابق ، ص  - 3
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التنازع المعروفة في أغمب النظم  دةمع قاع ىيتماش ، دولة التحكيم ن تطبق قواعد مقرإ -
 ختصاصالاي تقام فيو الدعوى عمى قواعد ذالقانونية والتي تقضي بسريان قانون البمد ال

 .  بالإجراءاتوجميع المسائل المتعمقة 
ي الاجتياد القضائي والاتفاقيات الدولية مكان التحكيم يجد أساسو ف المجوء الى قانونكما أن 

في حالة غياب اتفاق الأطراف حول  روالقوانين الداخمية ، حيث كان الاجتياد التحكيمي يعتب
، التحكيم مقر ىو قانون بمدالواجب التطبيق الاجرائي قانون ال فإن، الاجرائية المطبقة القواعد

  .1ليدا البمدوذلك خضوعا لمسيادة القضائية 
 : ميةيوى التحكعتطبيق ىيئة التحكيم لمقانون الدي يطبق عمى موضوع الد – ج

 مية عن القانون الواجب التطبيق عمى الموضوع ، الا ان يرغم استقلبلية الاجراءات التحك

الاجراءات التحكيمية ، وذلك من  عمىالى تطبيق قانون موضوع النزاع قد تمجأ  ىيئة التحكيم
الفقياء في مدى  ختمفاحيث  . 2عمى التحكيم التجاريجب التطبيق الوا القانونأجل توحيد 

ىو وحدة  ،ميةيجراء ، حيث يرى البعض أن الأصل في الخصومة التحكا الإذصحة ى
في حين ، جراءاتالقانون المطبق ، وبالتالي لا مانع من تطبيق قانون الموضوع عمى الإ

لك لأن مسألة ذجراءات غير سميم ، جراء تطبق قانون الموضوع عمى الإإيرى فريق آخر أن 
اتيا ، ذسابقة حتى قبل تشكيل الييئة في  جراءات تعرض عمى ىيئة التحكيم في مرحمةالإ

 .3مرحمة لاحقة وعند السير في الخصومة  في في حين أن مسألة الموضوع تعرض

 وبالتالي  فاختلبف زمان التطبيق يحول دون تطبيق قانون أحدىما عمى الآخر .

                                                           
ي الدولً ، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً التجارعلً شرٌف سعٌدة ، القانون الواجب التطبٌق على اجراءات التحكٌم - 1

 .24، ص  8106،  10فرع القانون الخاص ، كلٌة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر  الحقوق 
 .08مرجع نفسه ، ص  - 2

 60دريس كمال فتحي ، مرجع سابق ، ص  - 3



                            الحر التحكيم في ميةيالتحك لمخصومة يالقانون النظام             الأول الفصل 

17 

 

 القانون الواجب التطبيق عمى الموضوع .- اثاني

ا الاتفاق ذعميو الأطراف وفي حالة غياب ى تفقاي ذيطبق عمى موضوع النزاع القانون ال
 ليو من طرف ىيئة التحكيم .إيطبق القانون المشار 

 طراف :رادة الأإقانون  - 10

ع عملب ق إ م إ ،عمى أن محكمة التحكيم تفصل في النزا 1050حيث تنص المادة    
حسب ىيئة التحكيم ،وفي حالة غياب الاختيار تفصل  بالقواعد التي اختارىا الأطراف ،

 .1قواعد القانون والأعراف التي تراىا ملبئمة 

من لائحة محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية "  03الفقرة  13المادة  كما نصت  
 "2مة تطبيقو عمى موضوع النزاع كالمح ي يتعين عمىذالقانون ال ختياراللؤطراف حرية 

وعية فيو دون الأطراف عمى تطبيق قانون دولة معينة ، أتبعت القواعد الموض تفقاا إذف
 3لكذيتفق الأطراف عمى خلبف  المقواعد التنازع ، م

الواجب التطبيق عمى القانون  ختياراحرية ، الخصومة مما سبق يتضح لنا أن لأطراف 
ون الدولة المتعاقدة أو قانون دولة معينة ، سواء كان قان ختيارايمكنيم  ، حيثموضوع النزاع

، أو قانون دولة محايدة ، وفي جميع الحالات يمتزم المحكم بتطبيق القاعدة المضيافة
 القانونية مباشرة دون المجوء الى قواعد تنازع القوانين .

                                                           
 سابق . مصدر،  8112فبراٌر  82، المؤرخ فً  10-12القانون  - 1
2
جانفي  01من  ( الصادر عن غرفة التجارة بباريس، النافد اعتباراcciحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية )قواعد الت - 

 www.cciwb.org، متوفرة عمى الموقع  2012

 1157موسى بوكريطة ، مرجع سابق ، ص - 3
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قاة من قوانين تكرة ، أو منكما يمكن للؤطراف الاتفاق عمى قواعد معينة قد تكون مبت  
ف عمييا في مجال التجارة ، وفي أغمب الأحيان يتفق الأطراف عمى القواعد المتعار متعددة
 ، والتي جرى العمل بيا .الدولية

 تدخل ىيئة التحكيم لتحديد القانون الواجب التطبيق عمى الموضوع . - 10

الصريح لمقانون  ختيارالاي تخمف الحمول التي جاءت بيا التشريعات الحديثة ف ختمفتالقد 
في القانون  حتياطيااسناد دورا الواجب التطبيق ،فيناك بعض التشريعات تجعل لقواعد الإ

رادة الأطراف ، إي قصدتو ذالواجب التطبيق ، دون أن يتولى المحكم البحث عمى القانون ال
من  01-07ا المادة ذكمن قواعد لجنة التجارة الدولية ، و  01-13كما ىو الشأن في المادة 

 .1وربية لمتحكيم التجاري الدولي الاتفاقية الأ

القانون الواجب  ختيارافي حين أن بعض التشريعات أعطت لممحكم السمطة التقديرية في 
 وعدم الاشارة اليو من طرف أطراف النزاع  ،التطبيق عمى الموضوع في حالة تخمف الاتفاق

" تطبق ىيئة 2 2010واعد الأونسيترال لمتحكيم لسنة من ق 01الفقرة  35حيث تنص المادة 
ن إمنطبقة عمى موضوع المنازعة ، ف عتبارىااب،  الأطرافالتحكيم قواعد القانون التي يعينيا 

 مناسبا ". هاتر ي ذعد طبقت ىيئة التحكيم القانون اللم يعين الأطراف تمك القوا

قواعد الدول المتقدمة بوصفيا أكثر  لى تطبيقإ والواقع العممي يبين أن المحكمين يميمون
 .3تحضرا ، أو تطبيق قواعد التجارة الدولة مباشرة 

                                                           
 1159، مرجع سابق ، ص موسى بوكريطة - 1
،  2006في عام  اعتمدت؛ مع التعديلبت التي 1958دولي لعام جي لمتحكيم التجاري الذترال النمو ينسو قانون الأ -1

 .2008منشورات الأمم المتحدة ، فينا  ،لجنة الأمم المتحدة لمقانون التجاري الدولي 
 .1160موسى بوكريطة ، مرجع سابق ، ص  - 3
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يتبن لنا أنو يمكن في حالة ، أعلبه  1050لرجوع الى القانون الجزائري من خلب ل المادة باو 
فصل في النزاع الفان غياب اتفاق الأطراف عمى القانون الواجب التطبيق عمى الموضوع ، 

التي دولة القانون ك والتي يجب أن تكون أكثر اتصالا بالنزاع ، ،قواعد القانونحسب يكون 
في حالة النزاع حول أو الدولة التي اتفق الأطراف عمى تنفيد العقد فييا .  ،تم ابرام العقد فييا

 . 1تنفيد التزام معين في العقد

ملبئمة ىيئة التحكيم  تراىاالأعراف الجارية التي  عن طريق كما يمكن الفصل في النزاع 
لمعقد ، والقوة القاىرة ، بشرط ألا يخالف ىدا العرف نص  الاقتصاديكمبدأ اعادة التوازن ،

كما يمكن الفصل في النزاع  ، الأطرافقانونية متفق عمييا من قبل  أو قاعدةتشريعي 
نجد ص عمييا المشرع الجزائري ، وانما يندالة والانصاف ، والتي لم عبمقتضى قواعد ال

، حيث تعمل ىاتو القواعد  04الفقرة  39تطبيقاتيا في قانون التحكيم المصري في مادتو 
عمى تحرير المحكم من التقيد بأي نصوص تشريعية ، والحكم بما يرضي ضميره ، بشرط 

المتعمقة بالنظام العام عدم مخالفة المبادئ الأساسية في التقاضي ، والالتزام بالقواعد الآمرة 
 . 2الدولي

 . ميةي: سير الخصومة التحك المطلب الثاني 

القواعد  بعضمية سمسة ومنصفة ، تمجأ محكمة التحكيم الى اتباع يلضمان عممية تحك 
الأطراف ، وفي حالة غياب  لذلك عمى القانون المختار من قب والاجراءات ، مستندة في

 .لمعروضة أمامياالحالة ا تقتضيوحسب ما لك فإنيا تعمل عمى ايجاد حمول ناجحة ذ

 مية.يالفرع الأول : مراحل سير الخصومة التحك

                                                           
 .42فتحً ، مرجع سابق ، ص  كمال درٌس - 1

 . 44، ص نفسهمرجع  -2



                            الحر التحكيم في ميةيالتحك لمخصومة يالقانون النظام             الأول الفصل 

20 

 

 ج بالمراحل التالية : إم  إمية وفق لقواعد ق يتمر الخصومة التحك 

 : ديةيالجمسة التمي -أولا

، لما ليا من أثر أىمية  ذاتلبدء في إجراءات التحكيم ، وتعتبر مرحمة اوىي التي تسبق 
حيث ترتكز أعمال الجمسة عمى جميع المسائل  ، يمالتحك مسار إجراءاتعمى توجيو 

بطريقة ترضي جميع الأطراف وخاصة فيما تعمق  ،جرائية لضمان الفصل في النزع الإ
 بتحديد القانون الواجب التطبيق وآجال الفصل في النزاع المعروض عمى الييئة.

لى جمسة تمييدية ، إلى دعوة الأطراف إجراءات التحكيم إتقوم ىيئة التحكيم قبل البدء في 
جرائية والمواعيد ، حيث يتم لى اتفاق حول القواعد الإإالتوصل  لأجللييم إ ستماعالابغية 

والدي يرتكز  ، جتماعالاطراف قبل يوم ا الغرض، ويبمغ بو الأذتحضير جدول أعمال لي
 :1المسائل التالية  حول

 ، اضافة الى لغة التحكيم .مواعيد وأماكن الجمساتتحديد  -

    ، بما فييا تقارير الخبرة وكذا أدلة الإثبات،  الأطرافودفاع ، عيد تقديم بيان الدعوىوام -

 ، المزمع تقديميا في التحكيم مع السند القانوني لكل دليل .الإثباتتحديد أدلة  -

  .تحديد ممثمي الأطراف وعناوينيم -

 تحديد المسائل التي يستوجب فييا الاستعانة بالخبراء . -

  .م في اصدار الأوامر الوقتية والتحفظيةسمطة المحك -

                                                           
 .44ص رجع سابق ،م ،  درٌس كمال فتحً  -1
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تحديد القانون الواجب التطبيق عمى النزاع، في حالة عدم الاتفاق عميو من قبل  -
 الأطراف. 

 ، ومدى امكانية المحكم في تمديده .تحديد آجال الفصل في النزاع -

ضافة إ أو ممثمييم، الأطرافمن قبل ويوقع عميو  جتماعالا يحرر محضروفي نياية الجمسة 
 .1ميةيالى الييئة التحك

 :الدعوىبيان  - ثانيا 

و يوجو بيان . 2رساليا من الطرف المبادر بطمب التحكيمإعبارة عن مذكرة مكتوبة يتم  وىو 
 ما يتعمقن يتضمن مجموعة من البيانات، منيا أي يجب ذلى المدعي عميو ،والإالدعوى 

ضافة الى إ، ا طمبات الأطرافذوك، بأطراف الدعوى، ومنيا ما يتعمق بموضوع النزاع
البيانات التي اوجبتيا اتفاقية التحكيم، حيث  لم يحدد المشرع الجزائري الكيفية التي يتم بيا 

لك شأن ذ، شأنيا في بمحضر قضائي ستعانةالانو جرت العادة عمى أ غير، ا التوجيوذى
 الإثباتات حجية في ذن تكون الوسيمة المستعممة أشرط  ،الدعوى القضائية فتتاحاعريضة 

 .3عند التنازع

 

 

 

                                                           

  .67، ص  فتحي ، مرجع سابقكمال دريس   1  -
 .170مناني فراح ، مرجع سابق ص  - 2
 .133، مرجع سابق ، ص  بالعابدسامي  - 3
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 : والمرافعات : المناقشاتالثانيالفرع 

يجوز  حيث تجرى المرافعات أمام ىيئة التحكيم ، والتي يجب أن يكون تشكيميا مكتمل ولا
المادة  لأحكاموفقا ، لك ذجاز اتفاق التحكيم أا إذلا إالقرار  تخاذابأحد أعضائيا  نفرادا

 . 1ج إم  إق  1020

 : اولا: جمسات التحكيم

، ثم الجمسات الموالية شخصيا  الدعوى فتتاحاعند  المحددةحيث يحضر الخصوم الجمسات 
، وسائل دفاعيمو ، وطمباتيم دعائيماويقدمون عرائض ومذكرات لعرض  موكمييمأو بواسطة 
 . 2الإثباتضافة الى وسائل إودفوعيم ، 

لى الجمسة  أو تقديم المستندات المطموبة وفي حالة وفي تخمف أحد الأطراف عن الحضور إ
منو ، يمكن لييئة التحكيم مواصمة الفصل في النزاع استنادا عمى المستندات المتوفرة لدييا 

حيث تعقد الجمسات في ، إلا ادا كان الحضور اجباريا فانو يتم تأجيل الجمسة الى موعد آخر
مر لحرية الأ تاركامشرع الجزائري والتي لم يحددىا المكان وزمان محددين وبمغة معينة ،

أيام من  في أي يومفي الغالب  مية يتحديدىا ،حيث تجرى العممية التحكالأطراف في 
، أو أي مكان أخر ب محامي، او مكان تواجد البضاعةمكتوذلك ب ،الأسبوع وفي أي ساعة

لغة مفيومو  نو من المستحسن استعمالإفأما بالنسبة لمغة المستعممة  ،الخصوم مناسبا يراه
 . 3، وذلك لتجنب عناء ومصاريف الترجمةدى الأطراف والمحكمين عمى حد سوىل

                                                           
 سابق .مصدر ،  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون  - 1
 .172عبد السلبم ديب ن مرجع سابق ، ص  - 2
 .، 006زٌري زهٌة ، مرجع سابق ص  -3
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لزام الأطراف عمى تقديم المستندات ، والبحث في الأدلة ، وطمب إكما يمكن لممحكم  
 . 1لى القاضي المختصإلك بموجب عريضة تقدم ذالمساعدة من القضاء و 

عنو لمجيات  والتبميغ ،محكم في معاينة التزويرعطى المشرع السمطة لمأ ،لكذلى إضافة إ
 ستعانةالا، وفي كل الحالات يمكن لييئة التحكيم والقيام بالمعاينة وسماع الشيود ،القضائية
 .2بالخبراء

 . ميةيثانيا: التدخل والادخال في الخصومة التحك

يمكن أن تنصرف ، ومع ذلك عن نطاق أطرافو لا تخرجالقاعدة العامة أن آثار اتفاق التحكيم 
 .3الى الغير في أحوال جد خاصة ، فنطاق الخصومة يكون دوما محكوما باتفاق التحكيم

مية ،وىدا طبقا لأحكام المواد يفي الخصومة التحك رخال الغيالمشرع الجزائري إد أجازفقد 
لك بمبادرة من الأطراف ،والتي يكون اليدف منيا الزام الغير ذو  ،م إ ق إ 206الى  199

القضاء ، والتي ،  أو بأمر من مية باعتباره المدعي ضدهيئة التحكلحكم الصادر من الييبا
 .4فادي تعدد الخصوماتىو حسن سير العدالة وت يكون اليدف منو

مية لمن توفرت فييم يالجزائري أيضا التدخل في الخصومة التحك أجاز المشرعكما 
لاستئناف اختياريا ، أو وجوبيا ، حيث ، أو في مرحمة ا، والدي يكون في أول درجةلمصمحةا

 ،التدخل أمام جية الاحالة بالنقد ، ولا يقبلا للئجراءات المقررة لرفع الدعوىيتم التدخل وفق
 .5ا تضمن قرار الاحالة خلبف ذلكإلا اذ

                                                           
 .68سابق ، ص  مرجعس كمال فتحي ، ادري -1
 .69 ، ص نفسومرجع  - 2
سامً بلعابد ، انعقاد الخصومة التحكمٌة فً القانون الجزائري ، مجلة الحوار الفكري ، جامعة أحمد دارٌة ، أدرار،  - 3

 .014، ص  8104،  08العدد 
 .002، ص عبد السلام دٌب ، مرجع سابق  -4
 . ، مصدر سابق 8112فبراٌر  82المؤرخ فً  10-12القانون - 5
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  :1مية الشروط التالية ييستمزم لتدخل الغير في الخصومة التحكو  
 ءات الخصوم .أن يكون موضوع التدخل مرتبط بادعا -

 أن يكون التدخل لمن توفرت فييم المصمحة .  -

 يجب أن يكون التدخل قبل قفل باب المرافعات . - 

  التزام الغير المتدخل في الخصومة بعدم إثارة الدفع بعدم الاختصاص . - 

 لمبحث الثانيا

فبراير 02 مؤرخ في ال 10 -10عوارض الخصومة وانقضائيا وفق أحكام القانون
0110. 

جراءات التحكيم إلى وقف إتؤدي  يتالالملببسات مية بعض يقد يعترض الخصومة التحك    
 ليا . الطبيعةويكون عادة قبل النياية ، نقضائيااالى  ، أوستئنافياامدة معينة ثم 

 مية في التحكيم الحر.ي: عوارض الخصومة التحكالمطمب الأول

 مية .يمخصومة التحكل، ىاتو العوارض في الوقف والانقطاعوتتمثل 

: والتي لم ينص عمييا المشرع الجزائري ، ضمن الأحكام وقف اجراءات التحكيمالفرع الأول: 
ق  213ى أحكام المادة لإالتي تنظم التحكيم التجاري بشقيو الداخمي والدولي ، ولكن بالرجوع 

 .2فصل والشطبرجاء الإوالمتمثمة في نجدىا  قد تطرقت لحالتين لوقف الخصومة  ج ، إم  إ

لى غاية زوال السبب إجراءات التحكيم إ: ومفاده ىو صدور أمر بوقف  رجاء الفصلإ-أولا 
رجاء بقوة القانون كحالة دعوى التزوير الجزائية التي ي أسس عميو التوقيف ، وقد يكون الإذال

                                                           
 ،مصدر سابق .  8112فبراٌر 82، المؤرخ فً  10-12القانون  - 1

 مصدر السالف الذكر .  - 2
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دلة رجاء بطمب من الخصوم لتمكينيم من تقديم الأمية ، وقد يكون الإيتوقف الدعوى التحك
 .الإثباتووسائل 

جراءات شطب الخصومة كجزاء لعدم قيام الخصوم ببعض الإ يتم: حيث  الشطب-ثانيا
ا ما ذالضرورية ، أو تمك التي أمر بيا القاضي وخاصة بعد التنازع وتدخل القضاء ، وى

 لمخصومة.الحسن  والتسيير، و تماطميم أيسمح لييئة التحكيم  بالتصدي لركود الخصوم 
.  وفي كمتا الحالتين يمكن 1طراف لتأجيل الفصل في النزاعون الشطب باتفاق الأيك وقد

نياء إومتى أبدو رغبتيم في  ، الخصوممن طمب ب ، في الدعوى لى السيرإالرجوع 
جراءات بصدور حكم منيي لمنزاع القائم بينيما ، بشرط أن لا يتجاوز التحكيم المدة الإ

 شير من تاريخ قبول ىيئة التحكيم لمميمة . أ 04المحددة لو قانونا والمقرة ب

 خصومة التحكيم  نقطاعا : الفرع الثاني

 أسباب انقطاع الخصومة  :لا أو

، عمى عكس المشرع المصري الدي حيث لم يتطرق المشرع الجزائري لانقطاع الخصومة 
من قانون  38أحال مسألة انقطاع الخصومة الى قانون المرافعات، حسب نص المادة 

 . 2تحكيم المصريال

عمى ثلبث ، قد نصت ج إ م  إق  210المادة  بالرجوع الى القانون الجزائري نجد أنو 
 :3في وتتمثل الحصرعمى سبيل الخصومة  نقطاعلاحالات 

 تغير في أىمية التقاضي لأحد الخصوم .-
 ا كانت الخصومة قابمة للبنتقال .ذإ، الخصوم وفاة أحد-

                                                           
 .212عبد السلبم ديب ، مرجع سابق ، ص - 1
2
 48درٌس كمال فتحً ، مرجع سابق ، ص  - 
 . سابقمصدر  2008فبراير  25، المؤرخ في  09-08القانون  - 3
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  . جوازيا كان التمثيل ذإ لاإالمحامي ، و شطب أو تنحي أو توقيف أ استقالةو أوفاة -

فبمجرد توفر سبب من أسباب الانقطاع تتوقف اجراءات التحكٌم بقوة القانون ، ولا ٌحتاج 

 .قرار من هٌئة التحكٌم و فً ذلك الى موافقة الاطراف أ
 إجراءاتفي حيث يتفق انقطاع الخصومة مع وقفيا بشأن النتيجة المترتبة وىي وقف السير 

ويتعمق بالجانب الشخصي في ، غير أن انقطاع الخصومة يكون بقوة القانون ،التحكيم

ويتعمق اف ،ر بناءا عمى ارادة ىيئة التحكيم أو الأط وقف الخصومة  يكون التحكيم ، في حين

ا زال سبب الوقف، أو الانقطاع إذ  وفً كلتا الحالتٌن . 1في التحكيمبالجانب الموضوعي 

 . مٌةٌالتحك جراءات الخصومةإ أنفتست

 ثانيا : آثار انقطاع الخصومة :

مية ىو وقف بقوة القانون وذلك نتيجة تغير المركز القانوني لأحد يفانقطاع الخصومة التحك
 :2 ما يميالأطراف أو من ينوب عنو قانونا ،ويترتب عن ذلك 

 توقف خصومة التحكيم عند آخر إجراء صحيح . -

 لتحكيم القيام بعمميات التحقيق .يمنع عمى ىيئة ا -

 والآجال المقررة لتقديم المذكرات والمستندات . المواعيدتتوقف  -

 تتوقف الآجال المقررة لمفصل النزاع سواء كان ميعاد اتفاقي أو قانوني . 

                                                           
تركة ، مع اشارة خاصة منازعات المشروعات الدولٌة المش فً خالد محمد القاضً ،موسوعة التحكٌم التجاري الدولً - 1

 . 880، ص  8118، دار الشروق القاهرة ، 10القضاء المصري ، ط  لأحدث أحكام
 .818-810رجع نفسه ، ص م - 2
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حيث يمكن لولي أو مقدم ناقص أو عديم الأىمية من تقديم طمب استئناف الإجراءات ، كما 
ا الطمب من طرف  الخمف العام لمطرف المتوفي ، وذلك بعد اخطار الجيات يمكن تقديم ىد

 1.في النزاع  غيابيا وفي حالة تخمفيم تفصل المحكمة  ليم ، القضائية

 دون الفصل في النزاع . انتياء اجراءات التحكيم :  الفرع الثالث

ا لم يكن ىناك إذ،  علبن عجزىا في عدم القدرة عمى حل النزاعإحيث يمكن لييئة التحكيم ، 
ىب البعض ذلك جريمة ، في حين ذ تريعن ندات دون أت، ولم تقنع بما جاء في المسنص

 . 2أن ىيئة التحكيم ممزمة بالفصل في النزاعلى إ
 حالات انتياء اجراءات التحكيم دون الفصل في النزاع : –أولا 

م قد تنتيي دون صدور التحكي إجراءاتن إج ، ف إم  إق  1024نص المادة  بالرجوع الىف
 :3لك في الحالات التالية ذحكم يفصل في النزاع المعروض عمى ىيئة التحكيم و 

 ،أو حصول مانع لويام بميمتو دون مبرر، أو تنحيتو أو رفضو الق وفاة أحد لمحكمين  -
قبل المحكم من  ستبدالوا، أو  ستبدالواالأطراف عمى  تفقاا إذ، أو فيوجد شرط مخال المم

 إ م إ.ق  1009حكام المادة أالاتفاق تطبق  نعداما، وفي حالة لمحكمين الباقيينأو ا
 أشير. 04مدة  نتياءافب، فادا لم تشترط المدةالمقررة لمتحكيم ،مدة ال بانتياء -
 . الدين المتنازع فيو النزاع أو انقضاء ،بفقد الشيء موضوع -
 .بوفاة أحد أطراف العقد -

ت التحكيم عمى النحو أعلبه ،انتياء ميمة ىيئة التحكيم بالشكل ويترتب عن انتياء اجراءا
لك أي صلبحية في اتخاد الدي تنتيي بو في حالة اصدارىا لمحكم ،فلب يكون ليا بعد ذ

 .4، أو الاستجابة لطمبات الأطرافالاجراءات
                                                           

 .41درٌس كمال فتحً ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .105، ص  2006،دار ىومة ، الجزائر  02اسم ، التحكيم الدولي ، ط أحمد بمق- 2
 سابق . مصدر،  2008فبراير  25، المؤرخ في  09-08القانون  - 3
4
 .41درٌس كمال فتحً ، مرجع سابق ، ص  - 
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 الآثار المترتبة عمى انياء اجراءات التحكيم .  :ثانيا
الآثار ،التحكيم سواء بالفصل في النزاع ، أو بدون دلك  إجراءاتيترتب عمى انياء حيث 
 :1 التالية

الاجرائية التي تكون الآثار القانونية الموضوعية و زول معيا تتنتيي خصومة التحكيم ، و  -
 .قد ترتبت عمى تقديم طمب التحكيم

ليا انتياء ميمة ىيئة التحكيم بالشكل الدي تنتيي بو في حالة اصدارىا لمحكم ،فلب يكون -
 ما تعمقبعد ذلك أي صلبحية في اتخاد الاجراءات ، أو الاستجابة لطمبات الأطراف ، الا 

 بطمب التفسير أو التصحيح .
 عودة الخصوم الى الحالة التي كانوا عمييا قبل البدء في الخصومة التحكمية. -
تقديم  المتسبب في انياء إجراءات التحكيم ، وكذلك المدعي في حالة تخمفو عن تحمل  -

 .جميع المصاريف من بداية الاجراءات الى نيايتيا بيان الدعوى ، أو ترك الخصومة ،
عمييا قبل  كانواي الى عودة الأطراف الى الحالة التي تؤدالتحكيم  إجراءاتورغم أن انياء 

اي طرف من  بإمكان قائما ، حيثان الحق المتنازع فيو يبقى  ، الاالبدء في الاجراءات 
 .2التحكيم مادام أن الحق لم ينقض بالتقادم إجراءاتتحريك الأطراف 

كما أن انياء إجراءات التحكيم دون الفصل في النزاع ، لا يؤثر عمى فعالية اتفاق التحكيم 
 .3سواء كانت اتفاقية ، أو قانونيةالمقررة لمفصل في النزاع المدة ا انتيت ذالا ا

 .في النزاعيفصل  بصدور حكمانقضاء الخصومة  :المطمب الثاني 

، ىيئة التحكيم ل في النزاع المعروض عمى تنقضي الخصومة عادة بصدور حكم يفص 
المقارنة  عاتالتشريفي ظل غياب تعريف قانوني في التشريع الجزائري وفي أغمب  حيث

جل الوقوف عمى تعريف حكم ، وجب عمينا المجوء الى الفقو القانوني لأوالاتفاقيات الدولية

                                                           
1
فً  الدكتوراهة جارد محمد ، الدعوى التحكمٌة فً إطار العلاقات الدولٌة الخاصة ، دراسة مقارنة ، أطروحة لنٌل شهاد- 

 .116، ص  8102القانون الخاص ، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ، جامعة تلمسان ، 
 .816خالد محمد القاضً ،  مرجع سابق ،ص  - 2
 .112جارد محمد ، مرجع سابق ،  - 3
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ي يفصل في النزاع بشكل ذحيث عرفو البعض بأنو " القرار الصادر عن المحكم وال ،التحكيم
 " 1لك بصفة جزئية أو كميةذقطعي ، سواء كان 

 .الفرع الأول : أنواع حكم التحكيم 

 : 2حيث ينقسم الحكم التحكيمي الى العديد من الأقسام والمتمثمة في ما يمي 
ا ذق إ م إ ، عمى ى 1049:حيث نصت المادة  الجزئيةأولا ـ أحكام اتفاق الأطراف والأحكام 

النوع من الأحكام بقوليا " يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أحكام اتفاق الأطراف ، أو أحكام 
 جزئية ، ممم يتفق الأطراف عمى خلبف ذلك "

العامة ان التحكيم يصدر بناءا غمى ارادة  فالقاعدة :)الرضائي ( الحكم الاتفاقي  -01
وما دام ىؤلاء الأطراف رغبوا في التسوية واعطائيا الطابع الالزامي عن طريق الأطراف ، 

ا لا يتعارض مع روح التحكيم الدي ييدف أساسا الى دصبيا في قرار تحكيمي اتفاقي ، في
 .حل النزاع بكيفية سريعة ومرضية للؤطراف وبأقل تكمفة 

حوا لممحكمين ، أو حيث يجوز لأطراف النزاع أن يمن : الحكم التحكيمي الجزئي -02
لييئة التحكيم سمطة الفصل في النزاع المطروح عمييا ، ودلك بشكل جزئي ، كالفصل في 

لك من خلبل حكم منفصل ذمسألة اختصاصيا أو تحديد القانون الواجب التطبيق ، و 
عن بعض الطمبات المعروضة عمى الييئة ، في انتظار صدور أحكام أخرى عمى  للئجابة

 قية.الطمبات المتب
ق إ م إ بقوليا "يكون  1035والتي نصت عمييا المادة  الأحكام التمييدية والنيائية : ثانيا :

 الحكم التحكيمي النيائي ، أو الجزئي ، أو التحضيري.........."

                                                           
ل ، جامعة العربي بن تنفيد حكم التحكيم كسند أجنبي  ، مذكرة لنيل شيادة الماستر، فرع قانون اعما وفاء قزاينية ، -1

 . 10،ص  2018مييدي ، أم البواقي ، 
 . ، مصدر سابق 8112فبراٌر  82، المؤرخ فً  10 12القانون  - 2
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: وىو الدي يفصل في النزاع بصفة نيائية ، ويفصل في جميع الحكم النيائي -01
يث تنتيي معو ميمة المحكمين او المحكم ، ولا الطمبات المعروضة عمى ىيئة التحكيم ، ح

 الاستمرار في النظر في النزاع والعودة اليو ، الا في حدود يقرىا القانون . بإمكانويعود 
مية ، يوىو حكم صادر عن ىيئة تحك :) التحضيري(الحكم التحكيمي التمييدي -02

بشكل مؤقت تمييدا باعتباره لا يفصل في النزاع بشكل كمي أو جزئي ، وانما يصدر 
شكمية معينة فيمكن أن يكون في شكل قرار من الييئة  يتطمبالحكم النيائي ، ولا  لإصدار

في محضر الجمسة ، ويمكن ان يكون في شكل ورقة مستقمة بذاتيا ويوقع  يثبتالتحكمية 
 عميو أعضاء الييئة أو أغمبيتيم.

مية ، يعتمد عمى يحكاصدار الأحكام الت: القاعدة العامة في  الحكم التحكيمي الغيابي -ثالثا
، الدي يقضي بضرورة حضور كلب الطرفين ، ولكن ىدا لا يمنع ىيئة التحكيم مبدأ الوجاىية

غياب أحد الاطراف ، حيث ان المشرع الجزائري لم يتطرق حالة من اصدار حكم غيابي في 
لك ذالحكم التحكيمي و الى الحكم الغيابي ، وانما اقتصر فقط عمى عدم جواز المعارضة في 

 .ق ا م ا ج  1032من خلبل نص المادة 

صدور الحكم حيث يستمزم ل:هت صدور اجراءإ: شروط الحكم التحكيمي و الثاني لفرعا
ق بالجانب من الشروط منيا ما يتعمق بالجانب الشكمي ومنيا ما يتعم التحكيمي العديد

 بالإجماع، والتصويت  المداولةت ، و تتمثل في غمق باب المرافعا، أما الاجراءات ف الموضوع
 .أو الأغمبية
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 وتتمثل في ::  شروط الحكم التحكيمي :أولا 

 :1 الشروط الموضوعية : والمتمثمة في  -01
 لا يعتدن يكون الحكم فاصلب في النزاع بطريقة جدية وحاسمة ، حيث أيجب  -

 بداء الري .ا  بالاستشارات و 
 اعد المتفق عمييا من قبل الأطراف .ن يكون صدور الحكم وفقا لمقو أيجب  -
 كون صدور الحكم بأغمبية الأصوات .ييجب أن  -

 :وتتمثل في الكتابة والتسبيب وتوقيع المحكمين . الشروط الشكمية لحكم التحكيم – 02

يم الأصل مرفقا باتفاقية حكم التحكيم بتقد يثبت"  2ج إم إق 1052تنص المادة : الكتابة -أ 
 للئثباتا تستوفي شروط صحتيا " حيث أوجب المشرع الكتابة شرط ، أو بنسخ عنيالتحكيم

 . شرط وجود لا
 :3ج تتمثل في إم  إق  1028ىم البيانات الواجبة في حكم التحكيم حسب نص المادة أو 
  و المحكمين .أاسم ولقب المحكم 
  صدور الحكمومكان  تاريخ. 
 ومقرىا المعنوية أسماء وألقاب الأطراف، ومواطن كل منيم، وتسمية الأشخاص ،
 .جتماعيالا
 قتضاءالاقاب المحامين ، أو من يساعد الأطراف عند لسماء وأأ . 

بنى عمييا  والمقصود بالتسبيب ىو بيان الأسس الواقعية والقانونية التي: التسبيب-ب 
لمحكم في تقرير لييا اإالواقعية الوقائع والأدلة التي يستند  بالأسباب، ويقصد القاضي منطوقو

                                                           
 .84-83 ص دريس كمال فتحي ، مرجع سابق ، - 1
 سابق . مصدر،  2008فبراير  25، المؤرخ في  09-08القانون  - 2
 مصدر السالف الذكر .  - 3
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 ي صدرذ، ويقصد بالأسباب القانونية بيان المبدأ أو المرجع القانوني اللواقعة الأساسيةا
 . 1الحكم  تطبيقا لو

 يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة "."نو أعمى ق إ م إ ج ، 1027/02حيث نصت المادة 
م حكام التحكيأ" توقع 2ج  إم  إق  1029:بالرجوع الى نص المادة  توقيع المحكمين -ج

لى إالأقمية عن التوقيع ، يشير باقية المحكمين  متناعا، وفي حالة ينمالمحكمن قبل جميع 
 موقعا من جميع المحكمين. عتبارهابلك ، ويرتب الحكم أثره ذ

عن التوقيع في حكم  متناعالان المشرع لما سكت ولم يشترط تبرير الموقف من إوعميو ف
التحكيم  لأحكامما بالنسبة أو من سرية المداولات، التحكيم الداخمي ، جاء متجانسا مع موقف

الأطراف أو لسمطة  تفاقلاياىا إتاركا  ،لى مسألة توقيع حكم التحكيمإنو لم يتطرق إالدولي ف
 .3ىيئة التحكيم

،  المداولةوتتمثل في غمق باب المرافعات ، و  : اجراءات صدور الحكم التحكيمي :ثانيا 
 ية .أو الأغمب بالإجماعوالتصويت 

جراءات التحكيم قد إ: حيث متى تبين لممحكمة التحكمية أن غمق باب المرافعات -01
دفاعيم  وأصبحت القضية جاىزة  ستوفوااجميع مراحميا ، وأن اطراف الخصومة قد  ستوفتا

ا ذلمحكم فييا ، حيث يكون ى ستعدادااعمى المداولة  حالتياإ تقررلمفصل فييا ، حق ليا أن 
 .4محضر مسجل جراء بموجبالإ

                                                           
السير في الخصومة التحكمية ،  مذكرة لنيل شيادة الماستر، فرع قانون اقتصادي ، كمية  إجراءات ،صارة سعيداني  - 1

 82، ص  2016الحقوق والعموم السياسية ، جامعة مولاي الطاىر ، الجمفة ، 
 سابق . مصدر،  2008فبراير  25، المؤرخ في  09-08القانون  - 2
 84،  مرجع سابق ،ص  سعيداني صارة  - 3
 76،ص  مرجع نفسو  - 4
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دا كانت مشكمة من إيختمف حسب شكل المحكمة ، ف المداولة: فمفيوم المداولة -02  
يعني تفكير المحكم وتمعنو في القضية بروية لتكوين القناعة  المداولةن إ، فمحكم فرد
ن إات تشكيمة متعددة فذا كانت المحكمة ذإما أ، وض عميوالحكم في النزاع المعر  لإصدار
لموصول الى الرأي ،طرح القضية لمبحث والمناقشة بين جميع الأعضاء تتمثل في   المداولة

 .1ي يبنى عميو حكم التحكيمذالنيائي ال

: حيث يصدر حكم التحكيم بالأغمبية في أغمبية الأحيان 2 أو الأغمبية بالإجماعالتصويت  -
 ."الأصوات ج " تصدر أحكام التحكيم بأغمبية إم  إق  1026حيث جاء في نص المادة 

يئة التحكيم تتكون ا كانت ىإذ، بمعنى  01والأغمبية المقصودة في القضاء ىي النصف +
 .03مبية ىي غالأ فإنشخاص أ 05من 

لك ، ففي ىاتو ذطراف عمى ا اتفق الأإذلا إجماع فلب يمكن لممحكمة تبنيو أما بخصوص الإ
 لا كان باطلب .ا  و  بالإجماعكم رادة الأطراف وبالتالي يكون صدور الحإ حتراماالحالة يجب 
: حيث يمكن مراجعة حكم التحكيم عن طريق   طرق مراجعة حكم التحكيم -الفرع الثالث

صدار أحكام اضافية ، كما أنو يقبل المراجعة إلأجل كذا  ، و أو التصحيحطمب التفسير، 
لنقض ا اذالغير الخارج عن الخصومة ، وك عتراضاو ،  ستئنافبالاعن طريق الطعن فيو 

 ،غير أنو لا يقبل المعارضة .
 :حيث يتم بالطرق التالية  ميةيمراجعة حكم التحكيم أمام الييئة لتحك –أولا 
ي يكتسيو ذزالة الغموض الإ: ويقصد بتفسير حكم التحكيم ىو  تفسير حكم التحكيم -01

 عادة النظر،إ، حيث يكون مجال التفسير ىو التوضيح فقط دون تعديل ولا رغم وضوحو
لكل طرف في النزاع أن يطمب من  النموذجي)ب( من القانون 33/1حيث أجازت المادة 

                                                           
 77، ص  سابقمرجع  صارة ،سعيداني  - 1
 سابق . مصدر،  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون  - 2



                            الحر التحكيم في ميةيالتحك لمخصومة يالقانون النظام             الأول الفصل 

34 

 

علبنو ، بشرط اعلبن إيوما من 30ىيئة التحكيم تفسير أي غموض معين في الحكم خلبل 
ي يمكن لا الغرض ، وبالتاذالطمب ، حيث لم يشترط النص تحديد جمسة لي بيذاخصمو 

ا مع سار عميو المشرع الجزائري من خلبل ذ، وىرافدون سماع الأطصدار حكم التفسير إ
 .إم إق 1030نص المادة 

،  لممحكم يجوز فانو ج "  إم إق  1030المادة  حسب نص:  تصحيح حكم التحكيم -02
غفال الدي يشوبو الخطأ أو الإ صحيحبت القيامولو بعد حيازة الحكم قوة الشيء المقضي بو ، 

...."1  
قد  ما يكونخطار الطرف الآخر أن يطمب تصحيح إ الطرفين شرط وبالتالي فانو يجوز لكلب

ي أخطاء مماثمة ، دون أ أووقع في الحكم الصادر من أخطاء حسابية أو مطبعية ، 
 .2ا لا يمزم تحديد جمسة لمنظر في طمب التصحيحذو لي، المساس بموضوع التحكيم 

، إم إق  1030المادة  من خلبل نص ،: أجاز المشرع الجزائريضافيةحكام الإالأ-03
 ذيغفال اللك بغية تصحيح الإذ، و طمب أحد أطراف الخصومة، بضافيةإصدار أحكام إ

 جوزيعمى أنو  ، النموذجيمن القانون  33/03يشوب الحكم الصادر، كما نصت المادة 
التحكيم  ىيئةأن يطمب من ،علبن حكم التحكيم إما من و ي 30من أطراف النزاع خلبل  يلأ
تكميمي بالفصل في الطمبات التي طرحت أمام ىيئة التحكيم وأغفمت الفصل  مصدار حكإ

حيث تحدد جمسة لسماع دفاع الطرفين ، كما يجب  لك ذعلبن خصمو بإفييا ، مع ضرورة 
غفالا، إيعتبر  ما من تاريخ تقديمو ، ولاو ي 60ن تصدر حكميا خلبل أعمى ىيئة التحكيم 

 .3الطمب المرفوض ضمنيا
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ا أحكام التصحيح والتفسير من اختصاص الييئة ذوك ،ضافية صدار الأحكام الإإحيث يكون 
صمي، وخاصة فيما لى نفس شروط الحكم الأإويخضع  ،مية التي أصدرت ىدا الحكميالتحك

 . ا التسبيبذتعمق بجانب الكتابة والتصويت بالأغمبية وكي

فقط ، حيث يجوز الاتفاق  ةتنظيميأعلبه ، ىي مواعيد  المذكورةن الآجال والمواعيد إكما 
 عمى خلبفيا ، ولا يترتب عمى مخالفتيا أي  جزاء.

 :ويتم بالطرق التالية : مراجعة الحكم التحكيمي أمام القضاء –ثانيا 

ج ، فان المجمس القضائي إ م  إق  1033: حسب نص المادة  الطعن بالاستئناف -01
لك في ذ، و ستئنافالافي طمب  ري صدر بدائرة اختصاصو الحكم ،  ىو المختص لمنظذال

الحق في اتفاق  ذاالتنازل عن ى للؤطرافغير أنو يمكن ،أجل شير من تاريخ النطق بو 
 .1التحكيم

طراف عمى الأ اتفقا إذلا ، إمام القضاء أوبالتالي فان قرار التحكيم يكون قابل للبستئناف 
 التنفيذية بطال الصيغة إب ن أسباألك بتنازل صريح منيم في اتفاق التحكيم ، غير ذخلبف 

عمى عكس القانون القديم التي  ،التي يكتسييا حكم التحكيم غير محددة في القانون الجديد
 . 2تطرق الييا عمى سبيل الحصر

يقبل  ، لاق إ م إ ج 1056نو حسب نص المادة أما بالنسبة لحكم التحكيم الدولي فا
 الاستئناف الا في الحالات التالية :

محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم ، أو بناء عمى اتفاقية باطمة ، أو انقضاء مدة اذا فصمت 
 الاتفاقية .
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 إذا كان تشكيل محكمة التحكيم ، أو تعيين المحم الوحيد مخالفا لمقانون .
 إذا فصمت محكمة التحكيم بما يخالف الميمة المسندة الييا .

 اذا لم يراعى مبدأ الوجاىية . -
 حكمة التحكيم حكميا ، أو اذا وجد تناقض في الأسباب .اذا لم تسبب م -

 اذا كان حكم التحكيم مخالف لمنظام العام الدولي
 : الغير الخارج عن الخصومة عتراضا -02

ج عن اعتراض الغير الخار ، عمى أن 1( إم  إق  389الى  380)من واد حيث تنص الم
، ليتم الفصل في القضية من در لغاء حكم التحكيم الصاإ لى مراجعة أوإالخصومة ييدف 

 ،الحكم الصادر يكن طرفا في لم لكل من تتوفر فيو المصمحة حتى ولوجديد ، حيث يجوز 
جميع الأطراف الخصومة  استدعاءيشترط  ور الخارج عن الخصومة ، تقديم اعتراض الغي

  ا يمكنكممقبول في حالة وحدة موضوع النزاع وعدم قابميتو لمتجزئة ، الاعتراضكي يكون 
كانوا  ولو ىأيضا لدائني الخصوم أو خمفيم تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة حت

 ق بيم الضرر بسبب الغش .حلأا كان القرار الصادر في حقيم قد إذممثمين في الدعوى ، 
ما لم ينص القانون ، يوما من تاريخ صدور الحكم 15أجل حيث ترفع دعوى الاعتراض في 

بداية من تاريخ بشيرين  ةالمدد حدغ الرسمي بالحكم تبمية التوفي حال ،عمى خلبف ذلك
  الإجراءاتر قرار بوقف تنفيد الحكم حسب لمقاضي اصدا حينيا يمكن و  ،التبميغ الرسمي

م بتعديل و القاضي يق نإالغير ف اعتراضالمعمول بيا في حالة الاستعجال . وفي حالة قبول 
نو يسري في إأما بالنسبة لمخصوم الأصمين ف،لمعترضين الحكم بالنسبة لمغير ا أو إلغاء

رفض دعوى في حالة و إلييم  ،ويبقى منتج لأثاره بالنسبة  ،المعترض فيو الحكم  محقي
لى عشرون ألف دينار إآلاف  10غ من مق غرامة عمى المعترضين بمبييمكن تطبالاعتراض 
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الحكم الصادر في  ىصوم . ويبقخالخلبل بالتعويضات المدنية التي قد يطالب بيا دون الإ
   .ىدا الشأن قابل لمطعن وفقا لمقواعد العامة 

الطعن بالنقد   لا يكوننو إج ، فإ م  إق  1033: حسب نص المادة  الطعن بالنقد -03
 لا في القرارات الفاصمة في حكم الاستئناف ، فالطعن بالنقد لا يتم بموجبو مراجعة الحكم ولاإ

المحكمة العميا ، عمى معاينة  وانما يقتصر دور ، عادة النظر فيوإولا تصحيحو  تعديمو ولا
وجو الطعن التي يثيرىا الطاعن ، وقد حدد أما قضى بو قاضي الموضوع عمى ضوء 

ذا إالشخصي ، وثلبثة أشير  التبميغالمشرع الجزائري آجال الطعن بالنقد بشيرين من تاريخ 
نو يضاف إا كان الحكم محل الطعن غيابيا ، فذ، وا لمموطن الحقيقي أو المختار التبميغتم 
 .1لى آجال الطعن بالنقد آجال المعارضة إ

فان حكم التحكيم الدولي الصادر  1058: فحسب نص المادة الطعن بالبطلان -04
بالجزائر يمكن أن يكون محل طعن بالبطلبن ، وذلك في الحالات المنصوص عمييا في 

مجمس القضائي الذي صدر الحكم أمام ال رفع الطعن بالبطلبنيحيث .ق إ م إ  1056دة الما
، وذلك بمجرد صدوره وفي أجل شير من التبميغ الرسمي للؤمر ائرة اختصاصوفي د
عن  المخالفة فان حكم التحكيم الصادر بالخارج لا يقبل الطعن ويخرج مبمفيو ، و 2بالتنفيذ

الذكورة  ئنافو حسب الحالات الستة ر أنو وبمناسبة است، غيسمطة مراقبة القاضي الجزائري
 . 3ىذا الحكم لمقواعد المعمول بيا بالجزائريمكن لمقاضي التحقق من مدى مطابقة  أنفا ،

حيث تكون القرارات الصادرة في ىذا الشأن قابمة لمطعن بالنقد بالطرق العادية ، كما يعمل 
   ة .تنفيد حكم التحكيم عمى توقيف تقديم الطعون بأشكاليا المختمف
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 :  خلاصة الفصل الأول
من المتعاممين  لى أن الكثيرإا الفصل توصمنا ذليو من خلبل ىإتم التطرق  الى ما ستناداا  
يجابيات خاصة من جانب إلى التحكيم الحر ، لما فيو من إ، يفضمون المجوء قتصادينالا

مية  تبقى حكرا يحكوسع ، لكون أن أسرار الخصومة التأفنطاقيا في التحكيم الحر  السرية ،
 مية فقط . يعمى الخصوم والييئة التحك

ار الأطراف بأنفسيم ىيئة ي يتم خارج نطاق مركز التحكيم ، حيث يختذفالتحكيم الحر ىو ال
مية بأكمميا تحت اشراف ي، التي تتولى الفصل في النزاع ، وتجري العممية التحكالتحكيم

 أطراف الخصومة مباشرة .

ي يظير من خلبلو ذالتحكيم وال إجراءاتجراء قبل البدء في إلتحكيم أىم حيث يعتبر اتفاق ا
التحكيم الحر  الأطراف أختارما  اإذ، في يرغب الأطراف في انتياجوذال التحكميالتوجو 

نشاء إ بإمكانيمو بنظام معين ، حيث أنيم في ىاتو الحالة غير مجبرون بالتقيد بقانون إف
م العام والتشريع بشرط عدم مخالفة النظا ، مصالحيمم قواعد قانونية خاصة بيم تخد
 المعمول بو في ىدا المجال .

فعمى سبيل المثال قد يختار أطراف الخصومة في التحكيم الحر ،  تطبيق أحكام القانون 
الى مسايرة التطورات الحاصمة عمى الصعيد العالمي ، عن طريق  تبنيو  الساعي،الجزائري 

 1006لك في  أحكام المواد من ذبشقيو الدولي والداخمي ، ويتجسد نظام التحكيم التجاري 
والتي  1061الى  1039، والتي تتعمق بالتحكيم الداخمي ، والمواد من  إم إق  1038الى 

 تنظم التحكيم الدولي .

حد الأطراف رغبتو في المجوء الى التحكيم عن أ بإعلبنمية ، يالتحك الإجراءاتحيث تبدأ 
وتحديد القانون ،  حينيا يتم تشكيل ىيئة التحكيم خر،الى الطرف الآ طريق طمب يوجو

ين ذمية في سماع الأطراف ، واليالواجب التطبيق عمى الخصومة ، لتبدأ  الييئة التحك
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دلة والمستندات التي تدعم موقفيم في القضية ، وخلبل ىاتو وجو دفاعيم والأأيقدمون بدورىم 
، وفي كلب الحالتين يمكن أن تواصل الييئة   أو الانقطاع الفترة قد تتعرض الخصومة لموقف

 جمو .أي توقفت من ذا ما زال السبب الإذجراءات، السير في الإ

ي قد ذتصدر المحكمة حكميا وال ، ولاتافبعد غمق باب المرافعات وطرح الخصومة لممد
 المتداوللحالة لك  حسب اذ، و  تفاقيا وأاو جزئي ، أو نيائي ، أو غيابي ،يكون تمييدي ، 

 جال المتفق عمييا .الآفييا . ووفق لمقانون المتفق و 

 أوات الييئة التي أصدرتو عن طريق التفسير، ذمام أيمكن مراجعة الحكم الصادر  كما
 التصحيح أو اصدار احكام اضافية .

 إم  إق  1033أمام القضاء فيكون عن طريق الاستئناف ، المادة  أما مراجعة حكم التحكيم
،أوعن طريق  إم  إق  1032الغير الخارج عن الخصومة ، المادة  عتراضاأوعن طريق ،

 نو لا يقبل المعارضة. أ، غير  إم  إق  1033الطعن بالنقد ، المادة 

ليو المادة إشارت أوىو ما ،ن تنقضي الخصومة دون الفصل في النزاع أيمكن  ستثناءاوك
 ج . إم  إق  1024

ضاع المتبعة أمام السمطات و والأ الآجالمى الخصومة التحكمية وفي جميع الحالات تطبق ع
 مالم يكن ىناك اتفاق بين الأطراف يقضي بغير دلك . القضائية ،

مية الآجال يج عمى أنو " تطبق عمى الخصومة التحك إم  إق  1019حيث تنص المادة 
 لك ".ذف ، ما لم يتفق الأطراف عمى خلب والأوضاع المقررة أمام الجيات القضائية



 

 

 

 الفصل الثاني
مية في يالنظام القانوني لمخصومة التحك
 التحكيم المؤسسي
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 تمييد:

عمى كافة  فالتحكيم المؤسسي ىو التحكيم التي تقوم بو مراكز نظامية وغرف دائمة ،
م ، حيث لفي مختمف أنحاء العا ىاتو المراكزوتنتشر .1قميمية والدوليةالمستويات الوطنية والإ

ا الميدان ، ذى اقتحامالدول النامية  حاولت، وقد  التحكيممركز  4000ن ىناك أكثر من أ
قميمي لمتحكيم لك مركز القاىرة الإذوذلك لأجل الدفاع عمى حقوقيا ومصالحيا ، ومثال عمى 

  2ماليزيا كولالمبور فيالتحكيم  ومركز ،مركز تحكيم ىونغ كونغ ، و التجاري الدولي 

ات التحكيم المؤسسي أكثر وضوحا وتحديدا من التحكيم الحر ، دلك لأن حيث تعتبر اجراء
نما يختارون ضمنا القواعد إمية، يالمؤسسات التحك حدىلإأطراف النزاع عند اختيارىم 

وحينيا تصبح قواعد المركز جزءا لا يتجزأ من اتفاق التحكيم ، ،  مية لتمك المؤسسةيالتحك
 المنفردة لأحد الأطراف .  بالإرادةتيا وممزمة لمطرفين ، ولا يمكن مخالف

تبث في القضايا  مامية ليس ليا قواعد خاصة بيا، وانيت تحكن ىناك مؤسساإف وللئشارة
المركز الاقميمي معروفة في مجال التحكيم، مثل  ميةيالمعروضة أماميا وفقا لقواعد تحك

منازعات المعروضة عمى ال رالتينسو قواعد الأ يطبق يث، حتحكيم الدولي في القاىرةلم
 .3أمامو

يعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى في حين  
ي يفصل في المنازعات الاستثمارية وفقا لموائح ذ،من أىم مراكز التحكيم الدولية وال

  .وتنظيمات خاصة بو ،أعدت خصيصا ليدا الغرض

                                                           
،المكتب  03النظام القانوني لاتفاق التحكيم ، دراسة تحميمية مقارنة ، ط عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي،- 1

 .48ص  ، 2005الجامعي الحديث ،مصر
، ص 8102، الأردن  18محمود المواجدة ، التحكٌم فً عقود الدولة ذات الطابع الدولً ، دراسة مقارنة ، ط مراد  - 2

14. 
 .822فوزي محمد سامً ، مرجع سابق ، ص  - 3
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عالمية الصبغة ال تكتسيوالتي  ،1965واشنطن لسنة  تفاقيةابموجب ا المركز ذحيث أنشئ ى
وتتميز  ،الييا للبنضماموالتعمير  للئنشاءنك الدولي بمام كل أعضاء الأنيا مفتوحة لأوذلك 

بعاد إبغية  ،في مقاضاة الدولة الحق المباشر والشركات  للؤفرادنيا تعطي أىاتو الاتفاقية ب
 الحظرتمثل خرقا لمبدأ  وبالتالي فالاتفاقيةلسياسي ، عن المجال ا الاستثماريةالخلبفات 

يعتبر المركز الدولي لتسوية  وبذلكالعامة بالمجوء الى التحكيم ،  الأشخاصالمفروض عمى 
تيا الاتفاقية لأجل تسوية منازعات عالآليات التي وضأىم منازعات الاستثمار من بين 

من خلبل مبحثين الاول بعنوان  لتي سنحاول التطرق الييا بالتفصيوال .1الاستثمار
ة تسوي ، والمبحث الثاني بعنوانالدولي لتسوية منازعات الاستثماراختصاصات المركز 

 .منازعات الاستثمار أمام المركز

 لمبحث الأولا

 .icsiDالدولي لتسوية منازعات الاستثمار المركز ختصاصاتا
ن الدول والمستثمرين الأجانب في يبرز الدور الميم لممركز لفض منازعات الاستثمار بي   

الشاممة  قتصاديةالاي من بين أىم أىدافو ، التنمية ذ، والتوفير المناخ الاستثماري الملبئم
 .2وتشجيع الاستثمار، والموازنة بين مصالح المستثمر والدولة المضيافة

من  ىاتو المنظمات عمى قوائم حتواءلاحيث يتميز التحكيم المؤسسي بالسيولة واليسر 
دارة ، ورغم عمال الإأ، وتقديم تنظيميةوي خبرة في جميع المجالات ، ولوائح ذالمحكمين 
ا النوع من التحكيم نشأ في كنف ذمن السمبيات لكون ى لا أنيا لا تخموإيجابيات ىاتو الإ

ا نجد لوائح ىاتو المراكز تخدم مصالح الدول الكبرى عمى حساب ذالدول الصناعية الكبرى، ل

                                                           
 042-044مراد محمود المواجدة ، مرجع سابق ،ص  - 1
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ما يؤدي ين يفرضون عمى الدول النامية مذال المحكمينلى إضافة إالدول النامية ، مصالح 
   1الثقة في ما بين المحكمين والأطراف تتزعزعلك ذلى عدم معرفة المحكم وبإ

المركز  اختصاصتد " يم 2يمي من اتفاقية واشنطن عمى ما 01الفقرة 25حيث تنص المادة 
التي تنشأ بين دولة متعاقدة ، وأحد رعايا دولة متعاقدة ، يات الطابع القانونذلى المنازعات إ

، شرط أن توافق أطراف النزاع كتابة مباشرا بأحد الاستثمارات تصالااأخرى ، والتي تتصل 
لا يجوز لأي  نوإ، فطرفا النزاع موافقتيما المشتركة بدىأ، ومتى طرحيا عمى المركزعمى 

نو يتبين أن لممركز اختصاصين إىاتو المادة ف ومن خلبل نص ".منيما أن يسحبيا بمفرده 
 .الشخصي والاختصاص الموضوعي ختصاصالاوىما 

بتقديم طمب   FEDAX N.Vقامت شركة  1996جوان  17لك أنو بتاريخ ذومثال عمى 
اع نشأ بينيا وبين الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، بخصوص نز التحكيم لدى المركز 

لنزاع في ا لمفصل ىاتو الأخيرة بالدفع بعدم اختصاص المركز ، حيث قامتحكومة فنزويلب
 مو ستثمار ، معتبرة أن الشركة المدعية لا تقلالعدم وجود نزاع قانوني متعمق مباشرة با

 لسندات مالية صادرة عن حكومة فنزويلب امتلبكن استثمارىا في مكا يمنا  و  ،باستثمار مباشر
 25/01ن وجود نزاع قانوني طبقا لنص المادة ، حيث بعد تفحص المحكمة لمنزاع تبيفقط
ن مصطمح مباشرة يتعمق بالنزاع وليس بالاستثمار ، فالعبرة لا تكمن في كون أأشارت و 

النزاع بصفة مباشرة  اتصالغير مباشرة، وانما العبرة تكمن في ضرورة  أو الاستثمار مباشر
 . 3بالاستثمار

                                                           
 52مناني فراح ، مرجع سابق ، ص  - 1
 الدول ومواطني الدول الأخرى  ، المتضمنة تسوية منازعات الاستثمار بين 1965مارس  18اتفاقية واشنطن ، ص ب  - 2
،أطروحة للحصول على 0042بومناد هاجرة ، تسوٌة منازعات الاستثمار الأجنبً فً ظل اتفاقٌة واشنطن لسنة  - 3

، ص  8104،جامعة مستغانم ،  لٌة ، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌةشهادة الدكتوراه فً قانون العلاقات الاقتصادٌة الدو

40 
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 المطمب الأول

 الاختصاص الموضوعي لممركز .
مباشر بعقود  رتباطاالتي ليا  ،يتجسد الاختصاص الموضوعي لممركز في النزاعات القانونية

 الاستثمار بين الدول المضيافة والدول الأخرى .

 الفرع الأول : طبيعة النزاع المعروض أمام المركز .

عمى مسألة قانونية أو عمى  الدائمة النزاع بأنو " كل خلبف عرفت محكمة العدل الدولٌة
  1، أي أنو تناقض ما بين المواقف القانونية أو مصالح الفرقاء "واقعة

 لتزاماتاو ي يرتبط بحقوق ذلك النزاع الالمقصود في اتفاقية واشنطن، ىو ذ النزاع القانونيو 
ن النزاعات السياسية لا تدخل في اختصاص إي فلالأطراف الناتجة عن عقد الاستثمار وبالتا

 .2المركز
لا أن التقرير الممحق إلمنزاع القانوني،  عمى تعريف، اتفاقية واشنطن لاشتماورغم عدم 

النزاع القانوني  يتعمق أن والتي مفادىا، بالاتفاقية يتضمن عدة عناصر لتحديد دلالة العبارة 
أن اختصاص المركز  كما ذىب جانب من الفقو الى ،أو تحديد مداه  التزامبوجود حق أو 

، كأن يتعيد  التعيد بو ما تمالتصريح بو أو  ما تمع مثل ائقمقة بالو المتعل أيضا المسائل يشم
، وثار خلبف حول ذلك ، فرغم أن ىدا محددهمستثمر أن يبمغ الانتاج مستوى معين في فترة 

عمى مباشر  تأثيرأن الفصل فيو لو  اذ، مضمونو قانوني إلا أن ، النزاع يتعمق بالوقائع
 .3معينة عقوبات  ، أو توقيع نياء عقد الامتيازإلى إيؤدي الأطراف ، وقد  والتزاماتحقوق 

                                                           
قباٌلً طٌب ،التحكٌم فً عقود الاستثمارٌٌن الدول ورعاٌا الدول الأخرى على ضوء اتفاقٌة واشنطن ، رسالة لنٌل  .1

 8108، تٌزي وزو ،  درجة دكتوراه فً العلوم ، تخصص قانون ، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ، جامعة مولود معمري

 .06، ص 
 .20أحمد داود رقية ، مرجع سابق ، ص  - 2
 04-04قباٌلً طٌب ، مرجع سابق ، ص  - 3
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 :1يجازىا فيما يمي إايير يمكن عالم بعضالفقو  اعتمدولمتميز بين النزاع القانوني والسياسي 
يجب توفر قواعد  ،ا المعيارذحتى يكون النزاع قانوني حسب ى : المعيار الموضوعي –أولا 

 . بيا فنكون بصدد نزاع سياسيغيا قانونية تصمح لمفصل فيو ، وفي حالة
، ذو طبيعة نسبية ا المعيار لكون أن تحديد مدلول النزاع السياسي والقانوني ذنتقد ىأوقد 

فبينما يعتمد القانوني عمى المعيار الموضوعي، نجد أن رجل السياسة يرتكز عمى أىمية 
الفصل في النزاع أن القضاء ممزم بلى إضافة إالعلبقة بين النزاع ومصمحة الدولة ، 

نكارا لمعدالة ، وفي حالة عدم توفر النص القانوني الواجب إعتبر ألا ا  ، و المعروض أمامو
 لى المبادئ العامة لمقانون .إالتطبيق يتم المجوء 

ذا إرادة الأطراف في تحديد قانونية النزاع ، فإي يعتمد عمى ذ:وال المعيار الشخصي –ثانيا 
نون عمى النزاع القائم بينيما كان النزاع قانوني ، ولكن في رغب الأطراف في تطبيق القا

جراء تعديلبت عمى النص القانوني وفقا لما يخدم مصالحيم فان النزاع  إحالة رغبة الأطراف 
 يكون سياسي .
عمى أساس الحالة التي تكون فييا الدولة طرفا في النزاع ، ففي ىاتو  الاتجاهحيث أنتقد عمى 

ا المبدأ بحجة المصمحة ذى لعماإ قعن طري التزاماتيامن  التحررلدولة استحاول ،الحالة 
 والسيادة الوطنية . ةالعام
 : طريقة تعداد النزاعات -ثالثا

التي يصمح فييا  ، وضع قائمة تحدد فييا النزاعات القانونية عمىوتعتمد ىاتو الطريقة 
 2/ف13مم في المادة الأ، حيث جاء في ميثاق عصبة كوسيمة لتسويتيا والقضاءالتحكيم 
 :النزاعات القانونية والمتمثمة فيتعداد 

 .تفسير معاىدة من المعاىدات -
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 .أية مسألة من مسائل القانون الدولي  -
 .دولي  بالتزامخلبل إفييا  تبثواقعة من الوقائع التي  قتحقي -
 .دولي ، أو مدى ىدا التعويض  التزامنوع التعويض المترتب عن خرق  -
 ا ماذو مجال واسع ، وىذالاختصاص الموضوعي لممركز ليس لو حدود ، و  ضافة الى أنإ

نممسو من خلبل عدم التحديد الدقيق لمفيوم الاستثمار في اتفاقية واشنطن ، وىي ما يجعل 
 ممارسة الاستثمار الواسع.الأطراف ل لإرادةالأمر متروك 

متعمقة بالاستثمار " وىو فقد تتضمن بعض اتفاقيات الاستثمار مصطمح " جميع النزاعات ال
تم  يدل عمى توسيع الرضا من الناحية الموضوعية ، وعدم تقييد اختصاص المركز ، فقد  ما

اتفاقية  وتضمنتبناءا عمى ما ، المغرب ضد saliniتحديد موضوع النزاع في قضية 
ة عبار بالتي حددت اختصاص المركز و  يطاليا في مادتيا الثامنةا  الاستثمار بين المغرب و 

  .1جميع الخلبفات أو النزاعات المتعمقة بالاستثمار

 الاستثماري طبيعة المشروعالفرع الثاني : 

حيث لم تتضمن اتفاقية واشنطن ، أي تعريف للبستثمار ، ويعود ذلك الى تعارض المواقف 
حول تعريف موحد ، ومن جية أخرى لأجل التوسيع في المفاوضات  لبين ممثمي الدول خلب

  .2اص المركز ليشمل كل مجالات التعاون الدوليمجال اختص

  العلاقة المباشرة لمنزاع بالمشروع الاستثماري :  -أولا 

اختصاص المركز وجود  لانعقادنو يشترط إمن اتفاقية واشنطن ف 25/1حسب نص المادة 
 .علبقة مباشرة بين النزاع والاستثمار 

                                                           
 .012-014بومناد هاجرة ، مرجع سابق، ص - 1
ماستر ، فرع قانون أعمال ، كلٌة الحقوق دٌدي ابراهٌم ، محاضرات فً قانون الاستثمار ، ألقٌت على طلبة سنة ثانٌة  - 2
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مية في الخلبفات المتعمقة بالمشروع ييل العممية التحكستفاقية واشنطن لتا حيث جاءت 
لتحقيق الأىداف التي مباشرة بين النزاع والاستثمار سوى العلبقة ال  اشتراط، وما الاستثماري 

وليس .النزاع بالمشروع الاستثماري  ارتباطبو سوى  تعني ولاجاءت من أجميا الاتفاقية ، 
، عب تحديد ىاتو العلبقةأنو من الص  M. AMADIOحيث يرى الاستاذ بظروف خارجية ، 

نظرا لغياب المعيار المعتمد في ذلك ، لذلك فالمبدأ ىو ضرورة وجود علبقة كافية بين النزاع 
 قميم الدولة المضيافة .إالمطروح عمى المركز والاستثمار المؤدى عمى 

 القانونلى إ ،ومستخدميو ، ىو خضوع المستثمرميا الفقو في ىدا الشأنقدمثمة التي ومن الأ
لا تشكل أي علبقة  المتابعة إجراءاتن السير في إي فلوبالتا ،الجنائي لمدولة المضيافة

مادام أن الجميع معنين  بالاستثمارالضرائب ليس ليا صمة ع ضافة الى أن دفإ، بالاستثمار
طار المركز التحقق من توافر ىاتو العلبقة إنو يتعين عمى ىيئات التحكيم في إا فذبيا. ل

المفروضة عمى أطراف العلبقة العقدية مع التركيز عمى  الالتزاماتر الى طبيعة وذلك بالنظ
  . 1موضوع العلبقة

منازعات الاستثمار ل الخاصة سباب الأولعل من أبرز  : أسباب منازعات الاستثمار –ثانيا 
تعريف موحد للبستثمار مما ىو عدم الاتفاق عمى واشنطن ركة في اتفاقية ابين الدول المش

وجية النظر حول مدى اعتبار الأعمال التجارية  استثمار أم مجرد  اختلبفتج عنو ين
من عقد الاستثمار كون  من  لى وجود أسباب عامة تنتجإضافة إمشروع تجاري عادي ، 

 اتبالعققد تتخممو العديد من ف ، وبالتالي  لتنفيذهستغرق وقت طويل عقود المدة ، والتي ت
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 في ما ياتمخيص يمكن  الآخر حيثتجاه الطرف  لتزاماتوباطراف خلبل أحد الأإ الناتجة عن
 :1يمي 

خلبل المستثمر بأحد التزاماتو كرفضو أو تقاعسو في تكوين اليد العاممة الوطنية ، أو إ -
رفض التصريح بالمعمومات حول المشروع ، أو لرفض التحقيقات الدورية التي تجرييا الدولة 

 عمى المستثمرين والتجار .
لى التنصل من إالأطراف  بأحدد فوارق كبيرة بين الحقوق والواجبات ، مما يؤدي وجو  -

 أو التقصير فييا . المسؤولية
لى عدم التأقمم مع إالاختلبف في الثقافة بين المستثمر والدولة المضيافة ، مما يؤدي  -

 المحيط الاستثماري. 
 ليف والانتاج .التوازن بين التكا ختلبلاسوء تقدير المشروع مما يؤدي الى  -
حدوث تغير في شروط العقد نتيجة ظروف قاىرة أو طارئة كالزلازل والحروب ، مما  -

عة يوالتي بطب، ، كالرفع من قيمة المواد الأولية  ستعجاليةاجراءات إ تخاذالى إيمزم الدولة 
 المشروع الاستثماري. ستغلبلاالحال ستؤثر عمى الأرباح المحققة من 

ونزع الممكية ، والتي  كالتأميميافة لسمطاتيا في المجال التشريعي ، ممارسة الدولة المض -
 سيكون ليا تأثير عمى المشروع الاستثماري والمستثمر .

 المطمب الثاني

 الاختصاص الشخصي لممركز
ن الاختصاص الشخصي لممركز يتجسد إمن اتفاقية واشنطن ، ف 25طبقا لنص المادة       

 ة المشار الييا . في أطراف العلبقة التعاقدي
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 الفرع الأول :أطراف النزاع .

 ، وأحد رعايا دولة متعاقدة اخرى. وتتمثل في الدولة المتعاقدة
لك الشخص المعنوي ذطار اتفاقية واشنطن ، إ: يقصد بالدولة في  الدولة المتعاقدة -أولا

الدولية ولو  ، وبالتالي فيو يتمتع بالشخصيةلسيادة والعضو في المجتمع الدوليالمتمتع با
 . 1برام الاتفاقيات الدوليةإالحق في 

تصبح من الدول المتعاقدة  فإنيالى اتفاقية واشنطن ، والموافقة عمييا إالدولة  نضمامابحيث 
علبم المركز بجميع إ، حيث يمكن لياتو الدول تدخل في الاختصاص الشخصي لممركز التي

الدول  بإعلبمث يقوم المركز بدوره ، حيمن عدموالنزاعات التي يمكن طرحيا لمتحكيم 
 .2المتعاقدة الأخرى حول ىدا التوجو

ن الأشخاص العامة التابعة لمدولة تدخل في الاختصاص الشخصي إوفي نفس السياق ف
اتيا عمى لجوء ىدا الشخص ذ،  بشرط موافقة الدولة في لحياةلممركز، لكونيا تتدخل في ا

 . 3طار المركزإالتحكيم في  ىالتابع ال
ث تم صعوبة كبيرة ، حي حيث تكتسي عممية تحديد المؤسسات والوكالات التابعة لمدولة

لعضوي من بينيا المعيار القانوني ، المعيار اك. ذل ر لأجليايععمى العديد من الم الاعتماد
ي يحمل في طياتو ذن المركز يتبنى المعيار الاقتصادي والأ حيث، معيار الرقابة الفعالة ، 

، والتي تعد القضية  Maffeziniالسيد لك نجد قضية ذفمثال عمى  .كرذالفة الالسايير عالم
واطن أعلبه وىو يحمل جنسية مولى التي فصمت فييا ىيئة تحكيم المركز ، حيث قام الالأ

تحكيم لدى المركز الدولي ضد اسبانيا ، حيث دفعت ىاتو الأخيرة  طمب بتقديم أرجنتينية
ن النزاع قد وقع بين المواطن وشركة عمى أ لكذة في بعدم اختصاص المركز مستند

                                                           
 .28أحمد داود رقية ، مرجع سابق ، ص  -1

 سابق . مصدراتفاقية واشنطن ،  2 -
 29أحمد داود رقية ، مرجع سابق ، ص  - 3
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soDIGA تعد ن الشركة إ، وبتطبيق المعيار الاقتصادي تبين ، وليس مع الدولة الاسبانية
ن ىيئة تحكيم المركز مختصة إكيانا ممموكا لمدولة الاسبانية ، ويعمل نيابة عنيا وبالتالي ف

  . 1من اتفاقية واشنطن 25/01ا النزاع طبقا لنص المادة ذبالنظر في ى
ن تخوف دول العالم الثالث من الاستثمارات الأجنبية قد شكل تراجعا كبيرا ، فإ  وللئشارة  
ي ساد الشعوب ذسبب الحاجة الشديدة والمتزايدة لياتو الاستثمارات ، وبسبب الوعي البلك ذو 

 .2المختمفة وخاصة في الجانب الاقتصادي
لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ، ومحاولة خمق بعض جعل ىاتو الدول تسعى  وىو ما
مى خمق المناخ الملبئم لك عذ، معتمدة في بين مصالحيا ومصالح الطرف الآخر التوازن

جانب ، وتوفير العديد من الضمانات والتي تزيل الخوف والقمق لدى المستثمرين الأللبستثمار
 .افةالاستثمارية في الدولة المضي حول مستقبل مشاريعيم

لك عن طريق ذوالجزائر كغيرىا من دول العالم تسعى الى تحقيق التنمية الوطنية الشاممة و 
المتعمق   09-16توفير العديد من الضمانات لممستثمر الاجنبي والتي جاء بيا القانون 

 :3تكريسا لما جاء في النصوص السابقة ، والمتمثمة في  بترقية الاستثمار،

 مبدأ حرية الاستثمار . -
 عدم رجعية القوانين  -
 حماية الممكية المادية والمعنوية . -
 الأموال والعائدات . سرؤو حق تحويل  -
 الى التحكيم . الحق في تسوية المنازعات الاستثمارية عن طريق المجوء  -

                                                           
 .06-01بومناد هاجرة ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .56عبد الحميد الأحدب ، مرجع سابق ، ص  - 2
، الصادر في  46عدد ترقية الاستثمار ، ج ر ، ج ج ،  ، المتضمن 2016أوت  03، المؤرخ في  09-16القانون  - 3

 .2016اوت  03
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من اتفاقية واشنطن فان رعايا 25فحسب نص المادة : رعايا الدولة المتعاقدة الأخرى -ثانيا 
 معنوي.و ن أن يكون شخص طبيعي أالأخرى يمكالدولة 

: حيث يختص المركز في النزاعات التي يكون أحد أطرافيا شخص  الشخص الطبيعي  -1
قة عمى يحمل جنسية مختمفة عن جنسية الدولة الطرف في النزاع عند تاريخ المواف،طبيعي 

كل شخص كان  ستبعادا، أو عند تاريخ تسجيل الطمب ، مع المجوء الى اختصاص المركز
خص ، كما لا يجوز لمشأعلبه المذكورةيحمل جنسية الدولة الطرف في النزاع في التواريخ 

حدىما طرفا في النزاع  أكان يتمتع بجنسية دولتين متعاقدتين،  اذلى التحكيم اإالطبيعي التقدم 
 .ونفس الأمر يتعمق بعديمي الجنسية، 

عمال ئع قضية رجل الأ، يمكن سرد وقاالاختصاص الشخصي لممركز لانعقادوكنموذج 
دعوى تحكيم أمام المركز الدولي ضد ي قام برفع ذوال "سو فراقيالأصل والمسمى " الميبي 

أنو يتمتع بالجنسية الايطالية  ادعى، حيث يامعالمبرم  مارات العربية بسبب عقد الامتيازالإ
الامارات العربية بين ايطاليا و  1965عمى الاتفاقية الثنائية المبرمة سنة لك ذ، مستندا في 

لاختصاص الشخصي في ا لا يدخلالنزاع القائم  بانىاتو الأخيرة  دفعتالمتحدة، حيث 
 ،، حيث يتمتع بالجنسية الايطالية والكنديةمزدوج الجنسية "سو فراقي"السيد لممركز، لكون أن 

، كما اليغير شرعية وفقا لمقانون الايطن الجنسية الايطالية غير نافدة لكونيا ألى إضافة إ
، حيث قامت محكمة حكام الاتفاقية الثنائيةأأنيا ليست فعمية مما يترتب عدم جواز تطبيق 

الايطالية عن  لم يخبر السمطات وتوصمت بأن وبذلك، المدعي قالتحكيم بفحص وثائ
الكندية والاقامة  ، وقد أخفى عمييا أمر الجنسيةجنسيةوضعيتو الحقيقية أثناء منحو شيادة ال

 ، لمحصول عمى جنسيياط التي تفرضيا الحكومة الايطالية رو والش يتنافىا ، وىو ما في كند
محكمة التحكيم بأنو لا يمكن اعتبار ي توصمت ل، وبالتايطالياإة في مالاقا لزاميةإ وىو
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 ا الأساسذوعمى ىمن الاتفاقية ، 25/2المدعي رعية دولة أخرى متعاقدة بمفيوم المادة 
 . 1في مواجية المدعيلاختصاص الشخصي بعدم توفر شروط اقضت 

، فان المركز يختص في النزاع 25: فحسب اتفاقية واشنطن المادة  الشخص المعنوي  -2
حدى الدول المتعاقدة الأخرى إحد أطراف النزاع شخص معنوي يحمل جنسية أا كان إذ

لك ذ، وكلاختصاص المركز  ءخلبف الدولة الطرف في النزاع عند تاريخ الموافقة عمى المجو 
 ،2خ الموافقة يكل شخص معنوي يحمل جنسية الدول المتعاقدة الطرف في النزاع عند تار 

لك للبختلبف في ذو ير المعتمدة في تحديد الجنسية ، لى المعايإحيث لم تتطرق الاتفاقية 
لا أن محاكم المركز قد إبمعيار دون الآخر،  الأخذالدول في  الداخمية لياتوالتشريعات 

تأسيس الشركة  انفي مك والمتمثمةالسابقة  الكلبسيكيةيير اأىم المعمى ي الحقيقة عف اعتمدت
ضافة  الى إفي الكثير من القضايا الدولية ،  اعتمدتوالتي ، دارتيا الرئيسي إ، ومركز 

 .3معيار الرقابة لتحديد التبعية السياسية للؤشخاص الاعتبارية
لقوانينيا  ووفقاقميميا إنشاء شركة عمى إالأجنبي  الدولة المضيفة من المستثمر لاشتراط ونظر

 تمنحيا من الامتيازات والتحفيزات التي  الاستفادةبغية  جراءا الإذىلى إالمستثمر  أ، أو قد يمج
 لأنوالمركز  اختصاصالمستثمر الأجنبي من  استبعادعنو ما يترتب ، وىو  القوانين الداخمية
ا ذى حل جل، ولأ فاقيةتلاوىو ما لا تقرة ا لة المضيافةالدو  امن رعاييصبح في ىاتو الحالة 

ا يدل أن تبعية مم ،)ب( 2/ 25نص المادة  لمن خلب استثناءشكال أوردت الاتفاقية الإ
شركة القانون المحمي رعية  لاعتبارالشركة لمدولة المضيافة ىي تبعية صورية ، ويشرط 

 أجنبية شرطان وىما :
 لشركة كشخص أجنبي .اتفاق الطرفان عمى معاممة ا-

                                                           
 .22-26، ص قباٌلً طٌب ،مرجع سابق - 1
 سابق  درمصاتفاقية واشنطن ،  - 2
 .08-00ص ، قباٌلً طٌب ، مرجع سابق  - 3
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 شرط وجود رقابة أجنبية ممارسة عمى الشركة .-
يافة ي يحمل جنسية الدولة المضذجميع الأحوال يستمزم لمعاممة الشخص المعنوي ال يوف

في أن يكون ىناك اتفاق صريح  ، ة عميوسجنبية الممار ، بسبب الرقابة الأ الأجنبيمعاممة 
،  القانونيةبعقد الاستثمار، خدمة لمحماية رفاقو ا  و  ،بة مع ضرورة التقيد بالكتا ا الشأن ،ذى

 .1ةيالنومبدا حسن 
والملبحظ أن المركز قدم بعض التسييلبت فيما يخص الشخص المعنوي من خلبل التسوية  

في حق الاستفادة من اختصاص المركز بين الشخص الحامل لجنسية الدولة الطرف في 
 النزاع والغير طرف فيو. 

 اتفاق الأطراف عمى اختصاص المركز : :نيالفرع الثا

ن موافقة أطراف النزاع عمى طرحو عمى إمن اتفاقية واشنطن ، ف 26حسب نص  المادة 
ه الاتفاقية ، يعتبر تخميا عن مباشرة أي طريق آخر لمتسوية ، وفي ذالتحكيم في نطاق ى

دارية أو إداخمية سواء جميع الحمول ال ستنفادالك يجوز لأطراف النزاع الاتفاق عمى ذمقابل 
 . 2قضائية لأجل المجوء الى التحكيم في اطار المركز

جباري لمدول الأعضاء في إطار المركز غير إلى التحكيم في إومما سبق فان المجوء 
 . 3يعرف بقاعدة الاختصاص الرضائي وىو ما لك ،ذقية ، وانما ليم كامل الحرية في الاتفا

مة لمطرفين وممز  ةأن تكون الموافقة مكتوب رطتتشاواشنطن  وفي جميع الاحوال فان اتفاقية
 دون موافقة الآخر . حدىما سحبيالك لا يمكن لأذوب

 كما يمكن أن يكون التعبير عن الرضا بموجب نص تشريعي من طرف الدولة المضيافة في 
 .1قوانينيا الداخمية أو في الاتفاقيات الدولية ،أو الثنائية

                                                           
 04 -06، ص  سابق مرجع ، طٌب قباٌلً - 1
 سابق . مصدراتفاقية واشنطن ، - 2
 .34أحمد داود رقية ، مرجع سابق ، ص  - 3
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 : ضا بموجب نص تشريعيأولا :التعبير عن الر 
 قد تعبر الدولة المضيافة عمى موافقتيا عمى اختصاص المركز بموجب قوانينيا الداخمية

ا الرضا صحيحا يجب أن يرفق بقبول الطرف الآخر ذ، وحتى يكون ىالمتعمقة بالاستثمار
 ارهقر إا النوع من الرضا بالعمومية ، فحين ذحيث يتميز ىوالمتمثل في المستثمر الأجنبي .

ة بخصوصية الخصم المحتمل، كما يتميز متكون عاللا  فإنيامن طرف الدولة المضيافة 
في حين  ، عن ايجابيا بمقتضى نص تشريعي المضيافةال، حيث تبدي الدولة صبالانف أيضا

 وعند نشوء النزاع . الأجنبي في وقت لاحق ستثمرل المو يكون قب
(  –الشرق الأوسط -شركة جنوب الباسفيك spp (لى قضية إا الصدد يمكن التطرق ذوفي ى

والتي قامت بتقديم طمب تحكيم أمام المركز الدولي ،ضد جميورية مصر العربية ، بسبب 
 من القانون 08، مستندة في ذلك عمى المادة فسخ العقد القائم بينيما من جانب واحد 

سوية منازعات ت بإمكانيةوالتي تقر لاستثمار با المتعمق 1974لسنة  43المصري رقم 
طار اتفاقية واشنطن ، وفي مقابل ذلك تقدمت مصر إالاستثمار مع المستثمر الأجنبي في 

 ،في ىدا الشأنمركز بحجة أنو لا يوجد اتفاق كتابي بين الطرفين ال اختصاصبالدفع بعدم 
نون قامن  08 المادةالاشارة في مجرد  أن و غاءه ، تم الالمستند عميو  ضافة الى أن القانون إ

، سبيل المثال بحجة أن ما ورد فييا جاء عمى ،اختصاص المركز لانعقاد لا تكفي الاستثمار
وفي الأخير أصدرت ىيئة تحكيم المركز حكميا  وأن اتفاق التحكيم يجب أن يكون محدد.

 توفر عنصر الرضالى التمسك باختصاصيا لمنظر في النزاع  مستندة عمى إبالأغمبية 
 .2المصرين قانون الاستثمار م 08بمقتضى المادة 

 

                                                                                                                                                                                     

 .37-36ص  ،سابق مرجع ، رقية داود أحمد 1-
 . 012-014قباٌلً طٌب ، مرجع سابق ، ص  - 2
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  : التعبير عن الرضا بموجب الاتفاقيات الثنائية-ثانيا 
قواعد لتسوية المنازعات التي قد تنشأ  ستثمارلاتتضمن معظم الاتفاقيات الثنائية المتعمقة با

الدولي لتسوية لى اختصاص المركز إ، حيث أن أغمبيتيا تشير لى التحكيمإبين الدولتين 
كسب ثقة المستثمر الاجنبي ،حيث تتضمن أغمبية  وذلك بيدف  ، لاستثمارمنازعات ا

حالة النزاعات عمى المركز إ، رضا الدولة عمى ثنائيةالنصوص الواردة في الاتفاقيات ال
من الاتفاقية المبرمة بين الحكومة  8/2مثل ما جاء في المادة وذلك صراحة ، الدولي

ذا كان الاتفاق أو ضمنيا إ، للبستثمارات المتبادلةة الجزائرية ومممكة السويد حول الحماي
اتفاق  يرد الرضا معمق عمىوقد  ،يمكن المجوء الييا متعددة لمتحكيم يارات يشير إلى خ

كأن ينص القانون عمى أن الدولة ستأخذ بعين الاعتبار طمب المستثمر لتسوية النزاع  ق،لاح
 .1عن طريق التحكيم

برم أ ،ا كنا بصدد نزاع ينشأ عن اتفاق استثمارإذحالة ما في  ،لكن قد يحدث التعارض 
ضي القانونية في مباشرة بين دولة مضيافة ومستثمر أجنبي تضمن شرط استنفاد طرق التقا

، تمنح الأطراف الحق في لوقت نجد اتفاقية استثمار ثنائية، وفي نفس االدولة المضيافة
طنية ، فمثلب في و طرق التقاضي ال ستنفاذالى التحكيم في اطار المركز دون شرط إالمجوء 
لى المركز إقام المستثمر الأمريكي بتقديم طمب تحكيم  الأرجنتينضد   lanco قضية
لك عمى المادة السابعة من ذمستندا في  الأرجنتينيةلتسوية النزاع بينو وبين الحكومة  ،الدولي

دفعت بعدم اختصاص المركز عمى  رجنتينحكومة الأرمة بينيما ، لكن اتفاقية الاستثمار المب
 .2( Buenos Aires)  إيرسعن عقود امتياز فيدرالية في بيونس أساس أن النزاع ينشأ 

                                                           
 .064-066، ص  سابق مرجع قباٌلً الطٌب ، - 1
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ز من أن شرط استنفاد التسوية الداخمية لا يمنع من كمية لممر يحيث قضت المحكمة التحك 
 .خمي االنزاع بين المركز والقضاء الد متقسي تم  انعقاد اختصاص المركز ، حيث

دراج إتقيد اختصاص المركز عن طريق  ا الوضع دفع العديد من المستثمرين عمىذأمام ىو 
زام الأطراف عمى اختيار وسيمة إلي مفاده ذشرط مفترق الطرق في اتفاقيات الاستثمار وال

 1مزدوجة  بإجراءاتبوسيمتين أو تسوية بينيما وتجنب الالقائم واحدة لتسوية النزاع 
 : الرضا بموجب الاتفاقيات المتعددة الأطراف التعبير عن -ثالثا

الدول المضيافة الأجنبية في  الاستماراتالثنائية في حماية  الاتفاقياتفي ظل عدم كفاية 
يا ع، لضمان حماية اكبر لمشاري اتفاقيات التحكيم الجماعية لى ابرامإالدول  العديد منلجأت 

طار المركز إلمتحكيم التجاري الدولي في عمى ادراج بنود في ذلك  ، معتمدة 2الاستثمارية
 ،والتوقيع عمى الاتفاقية ينعقد الرضا التصديقمجرد بزعات الاستثمار ، فاالدولي لتسوية من

 .النزاع وقوع الةالتقدم بطمب التحكيم أمام المركز في ح ىسو  المستثمر يبقى أمام ولا
، والتي أبرمت في لشبونة   TCEميثاق الطاقة  اتفاقيةالاطار يمكن الحديث عن  ذاوفي ى
ووقعت عمييا مجموعة من الدول الأوربية ، ومجموعة من الدول  17/12/1994بتاريخ 

 30، والتي بمغيا عددىا حوالي  OCDEعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأ
 استراتيجيةحيث تيدف ىاتو الاتفاقية الى وضع .1998دولة ، ودخمت حيز التنفيذ سنة 

 ، ية، الكيربائية ، البترول النوويةنواعيا ، أبمختمف مجال الطاقة  فيالاستثمار الواسع  لأجل
 الاستثمارقواعد لمفصل في منازعات جممة من ال، الفحم ...، حيث تضمنت الاتفاقية الغاز

، وفي  ية كمرحمة أوليةعمى الحمول الودفي ذلك  ةعتمدم والمستثمرين ، الأعضاءبين الدول 

                                                           
 .061، ص سابق مرجع ، هاجرة بومناد - 1

 .14-14أحمد داود رقٌة ، مرجع سابق ، ص  - 2



 في التحكيم المؤسسي    ميةيالتحك لمخصومة القانوني النظام       الثاني الفصل 

57 

 

لدولة في الى المحاكم الوطنية إالمجوء في  الحق ن لممستثمرذا الحل فإعدم نجاح ىلة اح
  .1مسبقا متفق عمييا وسيمة لأي أو، المتعاقدة الطرف في النزاع 

لى خيارات التحكيم التي يمكن لممستثمر إمن اتفاقية الطاقة  26/4المادة  وبذلك أشارت
 : 2في  والمتمثمةالمجوء الييا 

 نا كان الطرفاإذم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، في حالة ما التحكي -
 لى الاتفاقية .إينتميان 

أحد ذا كان إما في حالة  ، الإضافيالتحكيم أمام المركز الدولي وفقا لقواعد التسييل  -
 الأطراف لا ينتمي الى المركز .

 الأونسيترال. لقواعدالتحكيم وفقا  -
 . لغرفة التجارية بإستكيولمأمام ا التحكيم -

نصاف في المعاممة بين المستثمر والدولة ىو عدم الإ الاتفاقية اتوى عمىوما يعاب 
و بكل حرية يجابإبداء ا  ، و متحكيملالمجوء في  حقالمضيافة ، حيث أنيا منحت المستثمر ال

ط ، فققبول التحكيم ب ياىاإ، ممزمة  المضيافةلمدولة  الحق في حين لم تمنح ىذا، 
 ومزاعم الدول النامية حول تحيز ىات يؤكد وىذا ما ،المستثمرطريقة التي يختارىا وبال

  . عمييا الصناعية الكبرىوسيطرة الدول   التحكمية، المؤسسات
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 المبحث الثاني

 تسوية منازعات الاستثمار أمام المركز
الدول  فات بينيقوم نظام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار عمى تسوية الخلب

ا فان الدول الأعضاء تكون قد ذ، ومواطني دولة أخرى ، لومصالحيا الحكومية من جية
 . 1حتكامللبكرست في تشريعاتيا قاعدة أىمية الدولة ومصالحيا الحكومية 

حرية اختيار  طرافلؤفمطار المركز عمى مبدأ الرضائية إحيت يقوم التحكيم التجاري في 
 ي نشأ أو قد ينشأ بينيم .ذلواجب التطبيق عمى النزاع الون االمحكمين والقان

، ولا يتم الاتفاق عمى اقية واشنطن لاتفاق التحكيمبرام الدول الأعضاء في اتفإوفي حالة 
فان لوائح المركز الدولي لتسوية  ،والقانون الواجب التطبيق ،تشكيل ىيئة التحكيمجراءات إ

 .ات الاستثمار ىي الواجبة التطبيقمنازع

 المطمب الأول

 مية أمام المركزيجراءات سير الخصومة التحكإ
جراءات التحكيم من أكثر المسائل تعقيدا ، التي يتعرض ليا قضاء إلة تنظيم أتعتبر مس

جميع التفاصيل المتعمقة بسير الخصومة  حتواءلاالتحكيم ، حيث أن اتفاق التحكيم لا يتسع 
حيث  وشاممةعالجت ىاتو المسألة بطريقة دقيقة لا أن اتفاقية واشنطن قد إمية ، يالتحك

في اتفاق الأطراف عمى قضاء ، جنبيةالأبداية التحكيم في منازعات الاستثمار تتجسد نقطة 
كيم حلا يعدوا أن يكون اتفاق التذ إ، نزاعاتيم الحالية أو المستقبمية التحكيم كوسيمة لتسوية

الأركان  وصحتو، ويستمزم لوجوده فوادلة عمى عاتق أطرابسوى عقد يرتب التزامات مت
لى الكتابة إضافة إ، والمحل، والسبب، في كافة العقود، من تراضي وأىميةوالشروط الواجبة 
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مية ، رغم يوالتي تعتبر من الشروط الشكمية الجوىرية لما ليا من آثار عمى الخصومة التحك
ا ذى اعتبارئية ، في مدى الثنادولية و التشريعات الداخمية والاتفاقيات ال بين الآراء نتباي

  .1 للئثبات أمنعقاد ، لاالشرط 

 الفرع الأول : طمب التحكيم : 

أن  شترطتامن اتفاقية واشنطن عمى كيفية تقديم طمب التحكيم ، حيث  36تنص المادة 
رسال إم بي بدوره يقو ذمركز ، واللى السكرتير العام لمإرسالو إيكون الطمب كتابيا ، وأن يتم 

 خر.لى الطرف الآإمنو  نسخة
من اتفاقية واشنطن ، والمادة  36/02: طبقا لنص المادة  مشتملات طمب التحكيم –أولا 
مجموعة  عمى طمب التحكيممل تيشيجب أن  ونإف مام المركز،أمن لائحة رفع الدعوى  02
قتيم طراف ، وموافيوية الأب منيا ما يتعمقبموضوع النزاع ، و  تعمقمنيا ما يبيانات ال من

 : 2، والمتمثمة فيعمى التحكيم 
 .وجنسيتيم التحديد الدقيق ليوية الأطراف وعناوينيم  -
 ( ..طبيعة القانونية للؤطراف ) شخص طبيعي ، معنوي ، جياز تابع لمدولةالشارة الى الإ -
 وقوع الرضا . يثبتالبيان الكتابي الذي  -
 .المقدمة من قبل الأطراف اتدعاءالا صحة تثبتتقديم جميع الوثائق والمستندات التي -

 فحص العريضة وتسجيميا: –ثانيا 
حينيا يقوم السكرتير العام بتسجيل الطمب بعد التأكد من اختصاص المركز في موضوع 

 .3الطمب، وفي جميع الأحوال يتعين عميو اخطار الأطراف بتسجل الطمب أو رفضو 
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مدى صحتو وفقا لمقواعد تنصب ميمة السكرتير العام عمى تفحص المسبق لمطمب في و 
عمى عدم اختصاص  استنادالا إ، ولا يمكن رفض أي طمب طار الاتفاقيةإالمعمول في 

بعد قبول الطمب يتم تسجيمو وتبميغ الأطراف بذلك  حيثالمركز، أو لتخمف  عنصر الرضا ،
 : 1عن طريق عريضة تتضمن المعمومات التالية 

 .لك علبم بتسجيل الطمب ، ما بيان تاريخ ذالإ -
عمى ضرورة الالتزام بالعناوين المشار اليو في الطمب ، وتبميغ المركز عن أي  التأكيد -

 تغير فييا لضمان عممية الاتصال.
 .رفاق التبميغ بقائمة المحكمين لدى المركز إ -

بعدد المحكمين وطريقة  العامفادة السكرتير ا  ، و لى تشكيل محكمة التحكيمإدعوة الأطراف  -
 . تعينيم

 : القانون الواجب التطبيق . الثاني الفرع 

 ونمالمحك، حيث يقوم طن ىو ارادة الأطرافي أقرتو أحكام اتفاقية واشنذن أساس التحكيم الإ
ا الاتفاق فينا تتدخل ىيئة ذ، وفي حالة عدم وجود ىعمييا الأطراف تفقابتطبيق القواعد التي 

 التحكيم لأجل تحديد القانون الواجب التطبيق .

 تفاق الأطراف عمى القانون الواجب التطبيق .أولا : ا

 تمعب الارادة  دورا أساسيا في مجال القانون الدولي الخاص ، وتعتبر ضابط إسناد في قاعدة
دة ، وىو ما يستمزم إخضاع العقد لمقانون الذي تشير اليو إراالتنازع الخاصة بالعقود الدولية

رادتيم الضمنية عن طريق الأدلة إ الأطراف، وعند سكوتيم عن ذلك، يتعين البحث في
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غير أنو يتعين عمينا التفرقة بين القانون الواجب التطبيق عمى الإجراءات والقانون  والقرائن،
الواجب التطبيق عمى الموضوع وكذا القانون الواجب التطبيق عمى اتفاق التحكيم والقانون 

توحد ىاتو القوانين ، غير الواجب التطبيق عمى العقد الأصمي ؛ حيث في بعض الأحيان ت
شاسعا ، ويكون لكل مجال قانونو الخاص حسب  اختلبفاأنو في أغمبية الحالات تختمف 

 .  1اتفاق الأطراف

لدولي ، لتسوية منازعات الاستثمار في إطار المركز اأن تحديد القانون الواجب التطبيقحيث 
، حيث نصت موضوع النزاع لقواعد المطبقة عمى، بل يخص الا يرتبط بقواعد الإجراءات

اتفاقية واشنطن عمى أن جميع إجراءات التحكيم تخضع لأحكام الاتفاقية وكذا للبئحة التحكيم 
 .2أمام المركز ، مالم يتفق الأطراف عمى خلبف ذلك 

عد الاجرائية عمى ما يمي " تفصل المحكمة في النزاع طبقا لمقوا 42/01كما نصت المادة 
واذ لم يتفق الأطراف عمى مثل ىذه المبادئ ، فان محكمة التحكيم ، التي يقرىا الاطراف

تطبق قانون الدولة المتعاقدة في النزاع بما في ذلك القواعد المتعمقة بتنازع القوانين ، 
 ".3بالإضافة الى مبادئ القانون الدولي المتعمقة بالموضوع

الأطراف  ختيارا، ىو لمركزطار اإالأصل في التحكيم في ، أن حيث يستفاد من المادة أعلبه
من  مأخوذةما المجوء الى قواعد إ، حيث لدييم العديد من الخيارات، لمقانون الواجب التطبيق

، وفي حالة غياب الاتفاق انون محدد، أو من قوانين متعددة، أو من المبادئ العامة لمقوانينق
قدة الطرف في النزاع بما لى الرغبة في تطبق قانون الدولة المتعاإشارة ضمنية إلك ذ ريعتب
 . 4لك قواعد التنازعذفي 
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ن ألك ويعتبر ذىب الى عكس ذترال يينسو ي وضعتو الأذجي الذغير أن قواعد القانون النمو 
شارة لمقانون الموضوعي لتمك إقانون دولة معينة ، يجب التعامل معو عمى أنو ر لخياي أ

ك اتفاق بين الاطراف يقضي ا كان ىناإذلا إ، قواعد تنازع القوانين ستبعادا معالدولة ، 
 . 1لكذبخلبف 

 ثانيا :تحديد القانون الواجب التطبيق من طرف ىيئة التحكيم.

نتيجة التعارض الحاصل بين مجموعة بمدان العالم الثالث ومجموعة البمدان الصناعية ، كان 
متعمقة من الصعب عمى الاتفاقية  وضع قواعد مادية قابمة لمتطبيق عمى النزاعات ال

حالة كأساس لتحديد القانون الواجب ، وىو ما جعميا تعتمد عمى قاعدة الإبالاستثمار
 .2الحالة المعروضة لمفصل فيياتقضيو ، حسب ما التطبيق

طراف تميل في حالة غياب اتفاق الأ جتياداتالان جميع إ:  قانون الدولة المضيافة -1
دولة المضيافة عمى العقود الحاصمة بين الى تطبيق قانون ال، حول القانون الواجب التطبيق
 الدول والمستثمرين الأجانب.

متوافقة عمى العقود  الآراءلى أن كل إمقرر لجنة الحقوق الدولية  "أمادور" ىبذحيث ي
، يقتضي أن يرعاىا عمى مستوى بين حكومة دولة ،وشخص أجنبي عنيا الحاصمة ما
، وليس القانون الدولي العام يق في تممك العقودني لمدولة الفر القانون الوط وتنفيذىاصياغتيا 

ي يرتبط بعلبقة تعاقدية مع دولة أجنبية يعتبر موافقا عمى جميع ذ، لان الشخص الخاص ال
 .3تكون خاضعة لمقانون الوطني ليده الدولة والتيالنتائج القانونية لمعقد ،
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لى تطبيق إالتي تشير و  42وقد ساندت اتفاقية واشنطن ىاتو الفكرة من خلبل نص المادة 
 لك .ذا كان ىناك اتفاق بغير ذلا اإ ،لدولة المتعاقدة الطرف في النزاعقانون ا

 : مبادئ القانون الدولي -2
ق القانون الدولي قد يلى الأعمال التحضيرية لاتفاقية واشنطن نجد أن نطاق تطبإ فبالرجوع 

 : 1في والمتمثمةتم حصره في ثلبث حالات 
 لى تطبيق القانون الدولي .إون الوطني ا ما أشار القانإذ -
 بقواعد القانون الدولي . مباشر تصالااا كانت المسألة المعروضة تتصل إذ -
خرق  وأليو يمثل مخالفة إي يؤدي ذلحل الو األيو ،إا كان القانون الوطني المشار إذ -

 لمقانون الدولي .
والتعارض  ضيح التناقحوتصوبالتالي فان وظيفة القانون الدولي تكمن في استكمال النقص 

 بين القوانين الوطنية والقانون الدولي.
 :  نصافقواعد العدالة والإ  -3

ق قواعد العدالة بيمكانية تطإمن الاتفاقية في فقرتيا الثانية  42حيث أشارت المادة 
 ىاتو المبادئ تحررأن مة التحكمية. حيث كالمح امنصاف عمى النزاع المطروح أموالإ
 ضيجاد تسوية لمنزاع المعرو إكن من ا لمتمذ، وىقيد بأي نصوص تشريعيةمحكم من التال

، حيث تعتمد ىاتو المبادئ محقا لمعدالة ومرضي لضميره يراهلك ما ذأمامو ، مستعملب في 
عمى معايير شخصية ترجع لثقافة المحكم وتكوينو ، غير أنو ينبغي عميو مراعاة وعدم 

 . 2بالنظام العام الدولي لتزاملاوامتقاضي لمخالفة المبادئ الأساسية 
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 الفرع الثالث : تكاليف الدعوى 

ن تحديد الرسوم والمصاريف التي إ، من اتفاقية واشنطن ، ف61 – 59طبقا لأحكام المواد 
يتحمميا الأطراف مقابل الانتفاع بخدمات المركز يكون من طرف السكرتير العام طبقا لموائح 

 مجمس الاداري.ا الصدد من قبل الذفي ى المقررة
ك بعد لذحيث تحدد لجنة التحكيم أتعاب ومصاريف أعضائيا في الحدود القانونية ، و 

لؤطراف أن يحددوا مسبقا مصاريف أعضاء لجنة ل، كما يجوز التشاور مع السكرتير العام
 .1لك بعد التشاور والاتفاق مع لجنة التحكيمذالتحكيم و 

لممركز ،  والماليةدارية حيث حددت اللبئحة الإ:  يداع العرائضا  مصاريف تسجيل و  - أولا
يداع ا  تكاليف ىاتو العممية ، حيث يقدر الرسم الخاص بتسجيل و  المصاريفا سمم ذوك

دفع  يستمزميتم دفعيا من طرف المدعي في الخصومة ، كما  ف دولارلأ 25العرائض ب 
ويتم دفع نفس المبمغ  و الالغاء ،أالتفسير  وطمب التصحيح أ الةفي حر آلاف دولا 10مبمغ 

 .2مام ىيئة تحكمية جديدة أعادة عرض النزاع إمن طرف صاحب المصمحة عند طمب 
الأمين  استشارةحيث يتم تحديدىا من طرف محكمة التحكيم ، بعد : أتعاب المحكمين - ثانيا

الخاص  المصاريفلى سمم إ، وبالرجوع داريمراعاة تقديرات المجمس الإمع ، العام لممركز
خل فييا جميع المصاريف بما د، نجده قد وضح طبيعة وأتعاب المحكمين والتي تلمركزبا

آلا ف دولار عن كل يوم  03فييا مصاريف التنقل والايواء وغيرىا ، حيث تم تحديد مبمغ 
 . 3خرى مرتبطة بالخصومةأيخصص لنشاطات  وتعقد فيو الجمسة أ

ميا دمقابل الخدمات التي يق يف في ىاتو المصار  وتتمثل: داريةالإ المصاريف – ثالثا
تخدمين لى تكاليف المسإضافة إ، جمة والحصول عمى نسخ معينةالمركز للؤطراف كالتر 
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ألف دولار ، كما تشمل  20والمقدر ب ويسنأساس  ه عمىيدد، والتي يتم تحوالموظفين
يواء ، والا لسة عن السفر والتنقتنقل كاتب الجم مبمغ تعويضات أيضادارية المصاريف الإ

 1500والمقدر بمبمغ ،ويكون ذلك في حالة انعقاد جمسة التحكيم خارج مقر المركز الدولي 
 . 1اجتماع خارج المقر يومعن كل  دولار

 المطمب الثاني

 حكم التحكيم الصادر عن المركز .
نو من شروط صحة حكم التحكيم أن يصدر إواشنطن ف تفاقيةامن  48طبقا لنص المادة 

، وبأغمبية الأصوات ، كما يجب أن  يرد عمى كافة عا من قبل جميع الأعضاءابيا وموقكت
، ولا يجوز لممركز و الخاص سواء بالرفض أو الموافقةبداء رأيإالطمبات ، ويحق لكل عضو 

 .2لا بموافقة أطراف النزاعإنشر أي أحكام 

 : خصائص قرار التحكيم الصادر عن المركز الأول الفرع

 في :  والمتمثمةتحكيم الصادر عن المركز بمجموعة من الخصائص حيث يتميز قرار ال
من اتفاقية واشنطن عمى أن المركز  18حيث نصت المادة  :دولية حكم التحكيم -أولا 

رافو تتمتع ن المحاكم المشكمة تحت اشإي فل، وبالتاشخصية القانونية الدولية الكاممةيتمتع بال
 .3ىاتو الصفة عمى الأحكام الصادرة منيا ي يعكسذلأمر البالطبيعة الدولية ، ا

در عن المركز ن الحكم الصاإمن اتفاقية واشنطن ف 53فحسب المادة  :لزامية الحكمإ -ثانيا 
لا في حدود ما إ، كون محلب لأية طريق من طرق الطعنن يأ، ولا يمكن يكون ممزما لأطرافو
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ا كان الحكم ذلا اإ، منطوقو تنفيد الحكم حسب ، كما يتعين عمى الأطرافتقره الاتفاقية
 .1بمقتضى أحكام الاتفاقية التنفيذموقوف 

لك عن ذلزامية حكم التحكيم الصادر عن المركز و إمن الاتفاقية عمى  54كما أكدت المادة 
 بو.  عترافالاطريق دعوة كل الدول المتعاقدة ،بضرورة 

ة عمى عدم جواز الطعن في من الاتفاقي 53شارت المادة أحيث  :نياية حكم التحكيم -ثالثا 
طريقة من طرق الطعن ، مما ينتج عنو نيائية الحكم ،  بأيةحكام الصادرة عن المركز الأ

م  إق  52، 51لأحكام المواد ا المبدأ وفقا ذعمى ى ستثناءاتالك فقد أوردت الاتفاقية ذومع 
 .جإ 

 المركز في اصدار الأحكام .إجراءات : الفرع الثاني
من نظام التحكيم أمام  15طبقا لنص المادة التحكيم في اطار المركز،  يتم اعداد حكم 

لا يمكن لمحكمة التحكيم اصدار حكم في النزاع المعروض أماميا إلا بعد  حيث، المركز
 اجراء المداولات والتي يستوجب أن تكون سرية.

ي ذكم فرد والمن مح: تتكون محكمة التحكيم في أغمبية الأحيان  التصويت بالأغمبية -أولا 
لا يمكنو اتخاد القرار التحكيمي بصورة فردية ، وقد تتكون محكمة التحكيم من عدة محكمين 

وقد تتضارب  ،يكون لكل محكم رأيو الخاص الحالةوفي ىاتو  ، 03الثلبثة  يتجاوز عددىم
وحصول  التصويتعممية  عن طريقالاتفاق عمى رأي واحد  حينيا فسيمتزم ،الآراءىاتو 
 واشنطن . اتفاقيةمن  48/01المادة  .حسب نص المتخذة الأغمبية عمى القرار موافق

لإعداد الحكم التحكيمي ،يوم من تاريخ نياية الخصومة  120مدة حيث حدد نظام المركز 
يوما أخرى ادا وجيت المحكمة  60عن طريق كتابتو وتوقيعو ، مع امكانية تمديد ىدا الأجل 
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بإبلبغو للؤطراف وذلك يصدر الحكم بعدىا الفترة الأصمية ، صعوبة في اعداد الحكم خلبل 
 .1التصديق والايداع بإجراءاتعن طريق الأمين العام لممركز ، بعد القيام 

فإن اتفاقية واشنطن لم تشرط  48/02فحسب نص المادة  :شكل ومضمون الحكم  -ثانيا 
إضافة الى اشتراط  أي اجراءات شكمية باستثناء ضرورة صدور الحكم في شكل كتابي ،

 .2توقيع جميع أعضاء المحكمة الموافقين عمى الحكم
من نظام التحكيم لممركز  47/01أما بالنسبة لمضمون حكم التحكيم ، فقد أوجبت المادة 

 :3ضرورة توفر فيو مجموعة من البيانات والمتمثمة في 
 التحديد بدقة ليوية كل طرف . -
ى الاتفاقية ، وبيان الكيفية التي تم بيا ىدا التصريح بتشكيل محكمة التحكيم بمقتض -

 التشكيل.
 وتحديد الجية التي عينتو. أعضاء المحكمةضو من عبيان اسم كل  -
 ذكر أسماء الأعوان ووكلبء الأطراف . -
 ذكر تواريخ ومكان انعقاد جمسات المحكمة . -
 ممخص عن خصومة التحكيم . -
 لدى المحكمة . ثابت ما ىوعرض الوقائع حسب  -
 وأوجو دفاع الأطراف . طمبات -
قرار المحكمة بشأن كل مسألة مطروحة عمييا ، مع بيان الأسباب التي يؤسس عمييا  -

 الحكم .
    كل قرار من المحكمة بشأن مصاريف الاجراءات . -
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 ت التحكيم .اعمى قرار المركز رقابة لفرع الثالث : ا

مزما ، ولا يجوز الطعن من اتفاقية واشنطن عمى أن حكم التحكيم يكون م 53تنص المادة 
عن طريق طمب  م ،مراجعة حكم التحكي  49،51،52المواد  بمقتضىفيو ، غير أنو أجازت 

النظر ،أو طمب  عادةإا لأجل ذأحكام اضافية ، وك التفسير، أو التصحيح ، أو لأجل اصدار
 : .1ت التالية اجراءلك وفق الإ، وذبطال الإ

ن تفسير الحكم ،يكون إمن الاتفاقية ، ف 51لمادة حسب نص اتفسير حكم التحكيم : –أولا 
ي يقوم بدوره بعرض الحكم  عمى المحكمة ذلى السكرتير العام ، والإبناءا عمى طمب كتابي 

، بتشكيل محكمة جديدة تتولى الميمةنو يقوم إلك فذر ذن تعا  ، و تفسيره لأجللو المصدرة 
 في طمب التفسير. لى غاية الفصلإلك يتم وقف تنفيد الحكم ذحيث بموجب 

خطار إ: حيث يجوز لكل من الخصوم بعد  ضافيةإأحكام  رصداا  ثانيا : تصحيح الحكم و 
في حالة وجود أخطاء مادية  ، وذلك الطرف الآخر ، أن يتقدم بطمب تصحيح الحكم الصادر

قد أغفمت الفصل في  ضافية في حالة ما  تكون المحكمةإأحكام  صدارإأو أن يتقدم بطمب 
يوما من صدور الحكم ، ويعتبر الحكم الصادر في  45لك خلب مدة ذ، ويكون مسائلبعض ال

 س شروطو .ف، ويخضع لنأن جزء لا يتجزأ من الحكم الأصميا الشذى
، أن يطمب لكلب الطرفين ، 51جازت الاتفاقية  من خلبل المادة أ:حيث  عادة النظرإ -ثالثا

 كتشافا، حين لى السكرتير العامإيوجو  لك بطمب كتابيذ، ويكون في الحكم عادة النظرإ
المحكمة والطالب وقت  ىدن تكون مجيولة لأ، بشرط عمى الحكم تؤثرواقعة من شأنيا أن 

 03ل ، أو خلبيوما من تاريخ اكتشاف الواقعة  90، حيث يقدم الطمب خلب ل صدور الحكم
ن إ، فصدرة لو ، ويشترط أن يعرض الطمب عمى المحكمة المسنوات من تاريخ صدور الحكم
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، ويمكن لممحكمة أن تصدر عادة النظرإمة جديدة تتولى ميمة لك يتم تشكيل محكذر ذتع
 لى غاية الفصل في الطمب المقدم . إقرارىا بوقف تنفيد الحكم 

من اتفاقية واشنطن عمى أنو يجوز لكلب  52حيث نصت المادة  طمب الابطال: -رابعا 
 :1لك للؤسباب التالية ذو  الحكم إلغاء، لأجل ير العاملى السكرتإن يطمب كتابة أالطرفين 

 .عيب في تكوين المحكمة -
 دود صلبحيتيا بشكل واضح .حتجاوز المحكمة  -
 رشوة أحد أعضاء المحكمة . -
 جرائية أساسية .إالتجاىل الجسيم لقاعدة  -
 . التسبيب خمو الحكم من  -

غير أنو في حالة الرشوة يوما من صدور الحكم ،  120لغاء خلبل ن يقدم طمب الإأويجب 
 03مدة  تجاور ، وفي جميع الأحوال يستمزم عدمتسب المدة من تاريخ واقعة الرشوةتح

 .سنوات من تاريخ الحكم
الطمب بتعين لجنة من قائمة المحكمين المعتمدين ،بشرط  ستلبماحيث يقوم الرئيس بمجرد 

م ر بوقف تنفيد الحكاصدار قر إ، ويجوز لمجنة محكمين المشكمين لممحكمة السابقةال ستبعادا
 .الى غاية الفصل في طمب الالغاء

، حيث أىم الوسائل المتاحة أمام الخصوملغاء أو الطعن بالبطلبن من حيث يعتبر طمب الإ
عادة الفصل فيو من جديد أمام ىيئة جديدة تسمى ا  لغاء الحكم الصادر، و إأن قبولو يعني 

 . 2جنة المؤقتة لأجل اصدار حكم جديد مبال
 

                                                           
 سابق .مصدر  واشنطن ،اتفاقية  - 1

 .425عبد الحميد الأحدب ، مرجع سابق ، ص  2 -



 في التحكيم المؤسسي    ميةيالتحك لمخصومة القانوني النظام       الثاني الفصل 

70 

 

 :الفصل الثانيخلاصة 

لى أن أغمبية            إا الفصل توصمنا ، ذليو من خلبل ىإتم التطرق  لى ماإ ستناداا     
 يفضمون المجوء الى التحكيم المؤسسي . قتصادينالاالمتعاممين 

شارة مية ، حيث يتم الإيو مؤسسة تحكأطار مركز إي يتم في ذفالتحكيم المؤسسي ىو ال  
مية بطريقة واضحة يالمركز ، أو المؤسسة التحك سماكر ذاتفاق التحكيم عن طريق ليو في إ

 ا المركز وجود فعمي عمى أرض الوقع .ذن يكون ليأشرط 
التحكيم الحر ،  إجراءاتكثر وضوحا وتحديدا من أالتحكيم  المؤسسي  إجراءاتحيث أن 

ون القواعد والموائح المعتمدة لك يختار ذنيم بإمية فيلممؤسسة التحك ختيارىمافالأطراف عند 
 من طرف ىاتو المؤسسة .

مية المتبعة في يالتحك الإجراءاتعمى دراسة  ختيارناالمتحكيم المؤسسي فقد وقع  وكنموذج  
لى المنازعات إ اختصاصوي يمتد ذلطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار،  واإ
اقدة ، وأحد رعايا دولة متعاقدة أخرى والتي ات الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة متعذ

التحكيم بتقديم طمب التحكيم  إجراءاتبأحد الاستثمارات ، حيث تبدأ  مباشر تصالاتتصل 
ن من محكم واحد أو عدة وبعدىا يتم تشكيل محكمة التحكيم والتي تتكو  ، لى السكرتير العامإ

 غمبية أصوات الأعضاء .صل في النزاع حسب القواعد المتفق عمييا وبأتف محكمين
لا في الحالات التي إو المراجعة أيكون نيائي ولا يقبل الطعن  المركز عنوالحكم الصادر 
ظر نعادة الا  ضافية، و إحكام أصدار ا  و  ،ة والمتمثمة في التفسير والتصحيحقررتيا الاتفاقي

لى غاية الفصل إصدار قرار توقيف تنفيد الحكم إممركز لبطال، وخلبل ىاتو الفترة يمكن ،والإ
نو يطبق عمى النزاع القانون المتفق عميو بين إحوال فوفي جميع الأ في موضوع الطمب ،

فينا تتدخل ىيئة التحكيم لتحديد القانون الواجب  ،ا الاتفاقذوفي حالة غياب ى، طراف الأ
 سس والمعايير المعتمدة من طرف المركز.ي يكون وفق الأذالتطبيق وال
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 خاتمة لا
النزاع المحكمين  أطراف، حيث يختار حر الصورة التقميدية والأصمية لويعتبر التحكيم ال  

، ولا يختار الأطراف ، فيجرى في حالات فردية، وذلك دون التقيد بنظام دائمفي كل حالة
وليم كامل الحرية في ذلك  ،الى اختيار محكم أو أكثر بمعرفتيم  يمجؤونانما و ، ىيئة دائمة

، وفي حالة غياب ع وفق ىاتو القواعد المتفق عميياوعمى ىيئة التحكيم الفصل في النزا .
 .ب التطبيقجئة  التحكيم لتحديد القانون الواالاتفاق تتدخل ىي

المتفق القانون  عتبارهابلى أحكام  القانون الجزائري إعن التحكيم الحر، تطرقنا  وكنموذج 
المواد من  لى أحكام التحكيم فيإلمشرع الجزائري تطرق ا ثعميو من قبل الأطراف ، حي

من التفصيل ، حيث تمحورت أىم قواعده حول اتفاق  يءبش إ م إ ،ق  1061الى  1006
، والقانون الواجب في الخصومة التحكمية جراءات السيرا  و ، المحكمين ختياراالتحكيم، وكيفية 

جراءاتالتطبيق ،  جراءاتصدور الحكم  وا   .جعةوالمراالطعن  وا 
ما يتقيد الأطراف بلبئحة المؤسسة التحكيمية والتي عادة  ففيومتحكيم المؤسسي أما بالنسبة ل

الخصومة  إجراءاتلى إ، تطرقنا ليذا النوع من التحكيم وكنموذج، قواعد محددة مسبقا تكون
ي جاء لحل أزمة الثقة ذطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والإمية في يالتحك

، ويختص بمنازعات الاستثمار التي تكون بين الدولة دول العالم الثالثالكبرى و  ولبين الد
لا أنو يترك الحرية إن لممركز نظام معتمد، أ، ورغم تعاقدة ورعايا دولة متعاقدة أخرىالم

رادة لمبدأ سمطان الإ الك احترامذ، و لى المركز ونظامو من عدموإلمدول المتعاقدة في المجوء 
 ا الاتفاقيات الدولية والثنائية. ذصوص عمية في أغمب التشريعات الوطنية والدولية وكالمن

يمكن لى مجموعة من النتائج إا الموضوع تمكنا من التوصل ذومن خلبل دراستنا لي
  :تمخيصيا فيما يمي
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ن اتفاق التحكيم يعتبر ضروري سواء كنا بصدد تحكيم حر أو مؤسسي ، لأنو يعتبر إ -
 ي يحدد وجيتيا ومعالميا . ذمية وىو اليالأساسية لمخصومة التحك الركيزة 

لك ذ، و مية أفضل بكثير من التحكيم الحريكالتحكيم في ظل المؤسسات والمراكز التح -
مية سمسمة وآمنة ي، والتي تضمن عممية تحكرفيعة التي توفرىا ىاتو المؤسساتلمخدمات ال

عمى لوائح وتنظيمات مدروسة  كز التحكيم تتوفربعيدة عن كل المخاطر، حيث أن أغمبية مرا
رة و الرقابة عمى داعمال الإأداري يتولى إلى طاقم إضافة إعمى أرض الواقع ،  نجعتيا ثبت

ضافة الى إ، وجياز أمني يتولى حراسة المحكمين والأطراف والممفات ،أعمال المحكمين
ى كفاءة المحكمين لإافة ضإلييا عند الحاجة، إنسخ الأحكام لمعودة و  حفظ الممفات،

في نفوس المحتكمين لدى ىاتو المؤسسات  والأمانا يبعث عمى الثقة ذ،  كل ىالمعتمدين
قى سيد الموقف الدي ينبغي لى الدول الكبرى يبإ والانحيازسياسة التميز ،، غير أن والمراكز
   .تصحيحو

 09-08قانون ال  جراءات التحكيم التي جاء بيا المشرع الجزائري، ضمن أحكامإن إ -
لك لحداثة ذمية ، و يالتحك الإجراءاتجاءت ناقصة وغير مممة بجميع  ؛فبراير 25المؤرخ في 

جو السابق الرافض خمفيا التو  لتياثار وللآ، وخصوصا الدولي منو ،الجزائر بعيد التحكيم
 .لمبدأ التحكيم

لى أحكام إجوء ملبا طار القانون الجزائريإ يجراءات التحكيم فإفي  النقص يمكن تدارك -
جراءات مية والقضائية تسيران جنبا الى يالخصومة القضائية ، لكون أن الخصومة التحك وا 

وحل الخلبفات الناشئة فيما ، المجتمعجنب في سبيل تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد 
  .، بمناسبة التعاملبت المختمفةبينيم
التحكيم المؤسسي لكون قواعده واضحة لى إتفضل الدول الصناعية الكبرى المجوء  -

شراف مؤسسات دولية تشعر معيا بالحماية إومنظمة وتكتسي الصبغة العالمية، وتكون تحت 



 الخاتمة 

74 

 

لأنو يراعي  لى التحكيم  الحرإالقانونية والواقعية ، في حين تفضل دول العالم الثالث المجوء 
السائد أن ىاتو  عتقادللبوأيضا ل ، المتعمقة بسيادة الدو  عتباراتالامصالح الدولة ، ولا يثير 

 .مية تسير في صف الدول العظمى  ودولة مقر التحكيم ومنحازة الييايالمؤسسات التحك
شارة ا تم الإإذشكمي فقط ف معيار ىو التحكيم المؤسسي،ن التحكيم الحر و معيار التفرقة بي -

ن التحكيم ألك ذني مية معينة فيعيلى مؤسسة تحكإبصفة واضحة في اتفاق التحكيم ،
لى أي  مؤسسة إشارة ا جاءت عبارة التحكيم في الاتفاق منفردة دون الإذإما أمؤسسي، 

 ن التحكيم حر .ألك ذمية معينة فيعني يتحك
 ا،جراءات موضوعة مسبقإو أ عدم التقيد بقانون معين ،في التحكيم الحرالأصل ن إ -

ر م، غير أن لصعوبة الأرافطالأة أو سن قوانين وفقا لما يخدم مصمح بإنشاءوالقيام 
، ميةيللؤنظمة التحك الفةمخالتناقضات و تنتج عن ىاتو العممية كال التي قدالسمبية وللآثار 
 ينو مجال القانالفي  والدرايةخبرة ال يقتضي نوع من في ىدا المجال  التشريعي العملكون 

مؤسسة  أو لوائح، ن معينقانو  اعتمادلى إفي أغمبية الأحيان  يمجأ الأطراففقد  ،ولتحكيمي
ضمان عممية  ، ولأجللكسب الوقت لك ذو لمفصل في النزاع القائم بينيما ، مية معينة يتحك
 .ميةيمية سميمة بدون مخالفات تحكيتحك
مية سواء في التحكيم الحر أو المؤسسي بصدور حكم يفصل في يتنتيي العممية التحك-

، مراجعة الأحكام الاختلبف يكمن في طرق  أن ، غيرميةيض أمام الييئة التحكالنزاع المعرو 
 فيمية والقضاء الوطني كل يكون المراجعة  مقسمة بين الييئة التحلحر تكحيث في التحكيم ا

 ميةيالتحك م الييئةي تكون اماسة الأحكام في التحكيم المؤسع، في حين أن مراجاختصاصو
 . والتنفيذ الاعتراففي مسألة  الوطني الا ل القضاءدخيت ولا ،فقط التي أصدرت الحكم 

مية دون صدور حكم في النزاع ، وذلك في حالة التسوية الودية يقد تنتيي الخصومة التحك -
 . اظروف حالات دون الفصل فيي وبتدخل، 
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  في نجيزىالييا يمكن تقديم بعض المقترحات والتوصيات إ المتواصلالنتائج ىاتو  ومن خلبل
 : ما يمي

مية وفقا لما تقضيو يجراءات التحكا النقص في الإذمشرع الجزائري ليضرورة تدارك ال -
في سن قانون تحكيم جامع وشامل ومستقل، وخاصة في ظل  بالإسراعلك ذالتجارة الدولية و 

 مية الدولية .يتوفر المراجع التحك
 ر المعتمدة دوليايمية جزائرية خالصة، تتوفر عمى جميع المعايينشاء مؤسسة تحكإضرورة  -

الجزائري مع  للبقتصادلوائح خاصة مستمدة من الطبيعة الخاصة  اعتماد، مع ضرورة 
 للبحتكامجنبي ا لتشجيع المستثمر الأذ، وىوالمرجعية الدوليةالدولي  الاقتصاديمراعاة الواقع 

 من عدالة وانصاف عمى أرض الواقع . يراهوقوانينيا لما الى الدولة الجزائرية 
بو ومنحو  الاىتمام، وضرورة ر الوطني في جميع المجالاتى المستثمالكمي عم الاعتماد -

  الاقتصاديةمن حدة التبعية  صمتقميلا ذبيا المستثمر الأجنبي ، وى يحظىالتي  الامتيازات
عن ،مية، بما فييا سياسة فرض المستثمر الأجنبي لمنطقو عمى الدولة الجزائرية يوالتحك
ويتعارض مع  ،ستثمار وفقا لما يخدم مصالحوي عقود الاف شرط التحكيم الدوليدراج إطريق 

  المصمحة الوطنية الجزائرية . 
لك ذ، غير كافية و الدوليةالاتفاقيات ن الرقابة التي تخضع ليا الأحكام الصادرة بموجب إ -

ا وجب مراجعة ذ، لشراك الدول النامية في العمميةإالدول العظمى عمييا ، وعدم  لاستحواذ
، سساتمؤ ال تومي الصادر عن ىايالحكم التحك بإلزاميوالدولية وخاصة فيما يتعمق  الاتفاقيات

ل الطعن الا في يقبولا   جبيا نيائيو ن الحكم الصادرة بمأتعتبر  اتالاتفاقي ىاتوأن أعمب  ذإ
، وذلك عن مشراك الدول النامية في عممية الرقابة عمى الأحكاإا وجب ذل ،تقره حدود ما

ركة في اتضم في عضويتيا جميع الدول المش مستقمة مية دوليةين تحكانشاء لجا قطري
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 لإضفاءا ذ، وىبطال الإعادة النظر و إطمبات  يالفصل فميمتيا ، الاتفاقية وبنسب متساوية
                                                                                                                                                      .حكامعمى ىاتو الأوالعدالة الشفافية 

،  ىيكمتو إعادة عن طريق ،التحكيم الحرعمى  بالاعتمادضرورة قيام الدول النامية   -
شراف إلك بتخصيص مراكز منظمة تكون تحت ذ، و من مزايا التحكيم المؤسسي بالاستفادة

الحر  الاختيارون الواجب التطبيق من نا القاذ، وكالتحكيم كون ىيئةتالقضاء الوطني ، حيث 
ين مالحماية لممحتك وكذا، القاعات لمجمسات رللؤطراف ، أما وظيفة المركز فتتمثل في توفي

ا لأجل التخمص من ذ، وىوحفظ الممفات ،امكالأحيداع ا  ، و المساعدة عند الطمب موتقدي
خفاق الدائم في الخصومات التخفيف من شبح الإ، و ميةية الأجنبية عمى السياسة التحكالييمن
يمكن استغلبليا في عممية التنمية ، مف الحزينة العمومية خسائر باىظةيك ، والذيميةيالتحك

 الاقتصادية .
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 قائمة المصادر والمراجع :

 أولا : المصادر .

 : النصوص التشريعية-01   

ج ج  ،، المتضمن ترقية الاستثمار ،ج ر2016أوت  03في  ، المؤرخ 09-16القانون -1
 . 2016أوت  03، ص ب 46ع 

، يتضمن قانون الاجراءات المدنية 2008فبراير25المؤرخ في 08/09القانون رقم -2
 .2008فبراير 25بتاريخ  صادر 21، ج ج ع ر والادارية ، ج

 الوثائق : - 02

؛ مع التعديلبت التي 1958ري الدولي لعام جي لمتحكيم التجاذترال النمو ينسو قانون الأ -1
منشورات الأمم  ،، لجنة الأمم المتحدة لمقانون التجاري الدولي  2006في عام  عتمدتا

 .2008المتحدة ، فينا 
، المتضمنة تسوية منازعات الاستثمار بين  1965مارس  18اتفاقية واشنطن ،ص ب  -2

  .الدول ومواطني الدول الأخرى 
، الصادر عن غرفة التجارة بباريس ، cciلخاصة بغرفة التجارة الدولية قواعد التحكيم ا -3

  . 2012جانفي  01والنافدة اعتبارا من 
 ثانيا : المراجع .

 : الكتب/ أ
 .2006،دار ىومة ، الجزائر  02أحمد بمقاسم ، التحكيم الدولي ، ط  -1
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شروعات الدولية خالد محمد القاضي ، موسوعة التحكيم التجاري الدولي في منازعات الم -2
، دار الشروق ،  01المشتركة ، مع الاشارة خاصة لأحدث أحكام القضاء المصري ، ط 

 .2002القاىرة ، 
عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي ، النظام القانوني لا تفاق  التحكيم ، دراسة  -3

 .2005،المكتب الجامعي الحديث ، مصر  03تحميمية مقارنة ، ط 
دب ، موسوعة التحكيم الدولي ، الطبعة الثالثة ، منشورات الحمبي عبد الحميد الأح -4

 .2008الحقوقية ؛ لبنان 
عبد السلبم ديب ،قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد)ترجمة لممحاكمة العادلة (؛  -5

 .2016الطبعة الرابعة ؛ موفم لمنشر ، الجزائر ،
اسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري فوزي محمد سامي ، التحكيم التجاري الدولي ، در  -6

 .2010: دار الثقافة لمنشر والتوزيع ؛، الأردن ،  05الدولي ، ط 
 الإجراءاتمناني فراح ، التحكيم طريق بديل لحل النزاعات ) حسب آخر تعديل لقانون  -7

، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع ؛ الجزائر  2المدنية والادارية الجزائري ( طبعة 
2010. 

منير عبد المجيد ؛ الأسس العامة لمتحكيم الدولي والداخمي )في القانون الخاص في  -8
 . 2005ضوء الفقو وقضاء التحكيم( مطابع الشرطة مصر 

 ،، منشورات زين الحقوقية 12، ج  01، التحكيم التجاري الدولي ، ط عموهمحمد نعيم  -9
 . 2012لبنان  

،دار  02الدولة ذات الطابع الدولي ، ط ،التحكيم في عقود  الموجدةمراد محمود  -10
 .2015الثقافة لمنشر والتوزيع ، الأردن 

 ب /الأطروحات:
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، تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في ظل اتفاقية واشنطن لسنة بومناد ىاجرة-01
، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في قانون العلبقات الاقتصادية الدولية ، كمية الحقوق 1965
 .2016السياسية ،جامعة مستغانم ،  والعموم

مية في اطار العلبقات الدولية الخاصة ، دراسة مقارنة ، يمد ، الدعوى التحكجارد مح-02
أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في القانون الخاص ، كمية الحقوق والعموم السياسية ، 

 . 2018جامعة تممسان ، 
ستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى عمى ضوء قبايمي طيب ، التحكيم في عقود الا -03

اتفاقية واشنطن ، رسالة لنيل درجة دكتوراه في العموم ، فرع القانون ،كمية الحقوق والعموم 
 .2012السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، 

 / مذكرات الماجستير : ج
، 09-08لمدنية والادارية رقم ءات اأبي إسماعيل بكير ، التحكيم وفق قانون الاجرا-01    

مذكرة لمحصول عمى شيادة الماجستير في الحقوق ، فرع تنفيد الأحكام ، كمية الحقوق سعيد 
 .2015، 01حمدين ، جامعة الجزائر 

القوة الالزامية لمحكم التحكيمي ، مذكرة تخرج لنيل شيادة الماجستير  دحماني فريدة، -02   
ة لبوير ود ، كمية الحقوق والعموم السياسية ، جامعة افي القانون ، تخصص قانون العق

،2018. 
 زيري زىية ، الطرق البديمة لحل النزاعات طبقا لقانون الاجراءات المدنية والادارية-03   

الجزائري ، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون ، فرع قانون المنازعات الادارية ، كمية 
 .2015امعة تيزي وزو ، الحقوق والعموم السياسية ، ج

عمي شريف سعيدة ، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في الحقوق ، كمية الحقوق بن -04 
 .2014،  01عكنون ، جامعة الجزائر 
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 :الماستركرات ذمد/ 
في  مية ، مدكرة لنيل شيادة الماستريالخصومة التحك إجراءاتسعيداني صارة ؛ -01

 2016 ة الدكتور مولاي الطاىر ،سعيدة ،جامعالقانون الاقتصادي ؛ كمية الحقوق ؛

مية ،مدكرة لنيل شيادة الماستر تخصص يسرور ياسين ؛ خادر نادية ؛ الخصومة التحك-02
 .2016البويرة  ،قانون أعمال؛ كمية الحقوق ؛ جامعة أكمي محند أولحاج 

لماستر ، كرمة سعد ،التحكيم التجاري في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شيادة ا - 03
 2020تخصص قانون أعمال ، كمية الحقوق ، جامعة زيان عاشور ، الجمفة 

وفاء قزاينية ، تنفيد حكم التحكيم كسند أجنبي ، مذكرة لنيل شيادة الماستر، في الحقوق  04
 .2018، فرع قانون دولي خاص ، كمية الحقوق ، جامعة العربي بن مييدي ، ام البواقي ، 

 : مقالاتال/ه
مية في القانون الجزائري ، مجمة الحار الفكري ي، انعقاد الخصومة التحك بالعابدسامي  – 01

 .2017،ة أحمد دراية ، أدرار ، جامع 12،العدد 

موسى بوكريطة ، التحكيم كوسيمة لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية مجمة  -02. 
 .2017بمعباس ،، جامعة سيدي  02ن ج  08الحقوق والعموم السياسية ، العدد 

 حاضرات :م/  و 
يت عمى طمبة السنة الثانية أحمد داود رقية ،محاضرات في التحكيم التجاري الدولي ، ألق -1

، جامعة أبوبكر  ، فرع القانون العام الاقتصادي ، كمية الحقوق والعموم السياسيةماستر
 .2020،بمقايد، تممسان
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الدولي ،ألقيت عمى طمبة السنة دريس كمال فتحي ؛ محاضرات في التحكيم التجاري  -2
الثانية ماستر؛ فرع قانون أعمال ؛ كمية الحقوق والعموم السياسية ؛ جامعة الشييد حمو 

 .2021لخضر ، الوادي ، 
ة ثانية ماستر، فرع ، ألقيت عمى طمبة السنبراىيم، محاضرات في قانون الاستثمارإديدي  -3

 .2021، امعة الشييد حمو لخضر، الواديقانون أعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، ج
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 ممخص

 رغم ايجابيات من لو لما التجارية المنازعات لتسوية البديمة الطرق ىمأ من التحكيم يعتبر  
 التحكيم طريق وانتياج القضاء ترك عمى الاتفاق يتم ان فبعد السمبيات، من يخمو لا نوأ

 بين الطرق مفترق في أنفسيم الخصوم يجد الأطراف بين المحتمل وأ القائم النزاع لفض
 . المؤسسي أو الحر التحكيم في السير

 الاطراف يختار وفيو ميةيالتحك المؤسسات اطار خارج يتم يالذ التحكيم ىو الحر فالتحكيم  
 وأ نظام بأي يتقيدون لا حيث ميةيالتحك الخصومة في لمفصل المتبعة والاجراءات المحكمين

 لا أن بشرط ، مصالحيم تخدم ميةيتحك قواعد وابتكار انشاء بإمكانيم حيث ، معين قانون
 اشراف تحت ميةيالتحك العممية وتتم التقاضي، في الأساس والمبادئ العام النظام تخالف

 . الأطراف

 وتخضع معين تحكيمي مركز او مؤسسة اطار في يتم يالذ المؤسسي التحكيم عكس عمى  
 شكمي معيار ىو بينيم التفرقة ومعيار المركز، طرف من المعتمدة لمقواعد لتحكيما إجراءات

 التحكيم ان لكذ فيعني معينة ميةيتحك مؤسسة الى واضحة بصفة الاشارة تم فادا فقط
 مؤسسة  أي الى الاشارة دون منفردة الاتفاق في التحكيم عبارة جاءت ااذ ماأ مؤسسي،
 .حر تحكيمال ان لكذ فيعني معينة تحكمية

 



 

Summary 

  

  Arbitration is considered one of the most important alternative methods for 

settling commercial disputes because of its positives, although it is not without 

negatives. . 

  Free arbitration is arbitration that takes place outside the framework of arbitral 

institutions, in which the parties choose the arbitrators and the procedures 

followed to settle the arbitral litigation, as they are not bound by any specific 

system or law. The controlling process is under the supervision of the parties. 

  In contrast to institutional arbitration, which takes place within the framework 

of a specific arbitral institution or center, and the arbitration procedures are 

subject to the rules adopted by the center, and the criterion for differentiating 

between them is only a formal criterion. A clear reference to a specific arbitral 

institution means that the arbitration is institutional, but if the term arbitration 

comes in The agreement alone, without reference to any specific arbitral 

institution, means that the arbitration is free. 


